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 اتفاقية
 بين  

   عُمانحكومة سلطنة 
 وحكومة جمهورية كازاخستان

 لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المال 
بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال  

 وحكومة جمهورية كازاخستان،  عُمانإن حكومة سلطنة 

وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية، رغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية 

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل  
وعلى رأس المال دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال الازدواج الضريبي 

)بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بموجب الاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول أو منع التهرب المالي  
 على الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لصالح المقيمين في دولة ثالثة(، 

قد اتفقتا على ما يأتي:
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 � Îالماد¨ �
 اƼǋȋا´ اŬاǠǓون للضريبة

 اȋشƼاص المقيمين في إحدÃ الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما� تطبق هذه الاتفاقية على 

 � Ïالماد¨ �
 الضرائب الŖ تتناوŮا الاتفاقية 

Î.   عن دولة متعاقدة Åيابةǻ µتفر Ŗتسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ال
 كاǗ ƪǻريقة فرµ هذه الضرائب�أو تقسيماēا السياسية أو سلطاēا المركزية أو اƄلية أʮ ما  

Ï.   ،ة على الدخل الإجماليǓمن قبيل الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، جميع الضرائب المفرو Ëتعد
أو على رأس المال الإجمالي أو على عناǏر الدخل أو عناǏر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على  

ȋا أو  المنقولة  التصرف في اȋموال  الناšة عن  المبلǢ الإجمالي اȋربا¬  والضرائب على  الثابتة،  موال 
 الرواتب المدفوعة من قبل المنƖǌت، وكذلك الضرائب على الزʮدة في قيمة رأس المال�  لȌجور أو 

Ð.  تطبق عليها Ŗة حاليا، الǓمل الضرائب المفروǌة: هذه تǏالاتفاقية بصفة خا 

 : Ūمهورية كازاخستان بالنسبة .أ

Î.   ركات�ǌريبة دخل الǓ 

Ï. فراد�ȋريبة دخل اǓ 

Ð. فراد�ȋيين واǻوǻاص القاƼشȋالضريبة على أملا½ ا 
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 �(،  كازاخستان  )ويǌار إليها فيما بعد ب�Ǔريبة  

   : عُمانلسلطنة بالنسبة  .ب 

 Ǔريبة الدخل  

 �(� ية عُماǻالضريبة ال)ويǌار إليها فيما بعد ب �

Ñ.   هذه  تسري  ƺريʫ بعد µتفر Ŗة بصفة جوهرية، والđاǌلة أو مƯاŲ رائبǓ الاتفاقية أيضا على أي
الاتفاقية، سواء بالإǓافة إلى، أو الإحلال Űل الضرائب المفروǓة حاليا� وتقوم  هذه  التوقيع على  

ǻين  السلطات المƼتصة في الدولتين المتعاقدتين ϵخطار بعضهما بعضا ϥي تعديلات جوهرية في القوا
 المتعلقة بالضرائب الŖ تتناوŮا هذه الاتفاقية�  

 � Ðالماد¨ �
 تǠريفا© عامة 

Î. :خلاف ذلك ǎيقتض الن Ń هذه الاتفاقية، وما µغراȋ 

بمصطلƶ �كازاخستان� جمهورية كازاخستان، وعند استƼدامها بالمعŘ اǤŪرافي، يتǶ يقصد   (أ)
زاخستان، بما في ذلك اȋرµ والمياه  تعريفǾ على أǾǻ الإقليǶ داخل حدود الدولة Ūمهورية كا

وباǗن اȋرµ واĐال اŪوي الذي Ťتد إليǾ سيادة الدولة، وكذلك أي منطقة خارج حدود 
السيادة   عليها جمهورية كازاخستان حقوق  Ťارس  أن  أو Ÿوز  عليها  Ťارس   Ŗوال الدولة 

 . فيها  اǗرفتكون  Ŗ والمعاهدات الدولية ال والولاية القضائية وفقا لتǌريعاēا الوǗنية

واŪزر التابعة Ůا، ويǌمل ذلك المياه    عُمان� إقليǶ سلطنة  عُمانبمصطلƶ �سلطنة    يقصد (ب )
أن Ťارس عليها، وفقا للقاǻون    عُمان الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية Ÿوز لسلطنة  
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سلطنة   وقواǻين  يتعلق  عُمانالدولي  فيما  السيادة  حقوق  الموارد  ،  واستǤلال  باستكǌاف 
 .الطبيعية في قاع البƸر وباǗن أرǾǓ وفي المياه الŖ تعلوه

سلطنة   (ج)  �Ãخرȋا المتعاقدة  �الدولة  و  متعاقدة�  �دولة   ȆƸبمصطل أو    عُمانيقصد 
 �ǎسياق الن Ǿكازاخستان، حسبما يقتضي 

 يتضمن مصطلƶ �ش�ǎƼ أي فرد، أو شركة، أو أي كيان ¡خر من اȋشƼاص�  ( د)

(Á) بم اعتباري  يقصد   ǎƼǌيعامل ك أي كيان  أو  اعتباري،   ǎƼش أي  �شركة�   ƶصطل
 ȋغراµ الضريبة�

 ينطبق مصطلƶ �مǌروع� على مزاولة أي ǌǻا¶ šاري�  ( و)

التوالي،   ( ز) المتعاقدة اȋخر�Ã على  الدولة  متعاقدة� و�مǌروع  بعبارتي �مǌروع دولة  يقصد 
Ƕمقي Ǿروع يزاولǌفي دولة متعاقدة، أو م Ƕمقي Ǿروع يزاولǌم �Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا 

يقصد بمصطلƶ �النقل الدولي� أي ǻقل بسفينة أو Ǘائرة يتǶ تǤǌيلǾ بواسطة مǌروع ʫبع   (¬)
لدولة متعاقدة، ويستثŘ من ذلك تǤǌيل السفينة أو الطائرة فقǖ بين أماكن تقع في الدولة 

 �Ãخرȋالمتعاقدة ا 

 يقصد بعبارة �السلطة المƼتصة�:   ( ¶)

Î.  انلكازاخستبالنسبة : ʭوǻوزارة المالية، أو من ينوب عنها قا . 

Ï. عُمانلسلطنة  بالنسبة : ʭوǻقا Ǿجهاز الضرائب أو من ينوب عن ǆرئي . 

 يقصد بمصطلƶ �مواǗن�: ( ي)
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Î. وز على جنسية الدولة المتعاقدةŹ أي فرد � 

Ï.   ين السارية فيǻمن القوا ǾعǓاد يستمد وŢاعتباري أو شراكة أو ا ǎƼأي ش
 المتعاقدة� تلك الدولة 

 الخدمات المهنية وغيرها من اǌǻȋطة ذات الطابع المستقل�� أداء يǌمل مصطلƶ �أعمال ( ½)

بم (ل) الحصر( يقصد  )دون  ويǌمل  الثابتة:  واȋموال  المنقولة  اȋموال  المال�:  �رأس   ƶصطل
اȋسهǶ أو غيرها من إƯباʫت حقوق الملكية أو السندات أو غيرها من إƯباʫت المديوǻية أو  

أو  براءا الحقوق  من  ŻاƯلها  ما  أو   Ǧلƚالم حقوق  أو  التجارية  العلامات  أو  الاخŗاع  ت 
�Ãخرȋالملكيات ا 

Ï.   تطبيق ǎź هذه  فيما  Ǿتعريف Ƕيت Ń ƶن أي مصطلƜمن قبل دولة متعاقدة، ف ƪالاتفاقية في أي وق
يقفيها  Ń ت، ما Êخر و   ض¡ Řتصتان على معƼالسلطتان الم النǎ خلاف ذلك أو تتفق  فقا  سياق 

( من هذه الاتفاقية، يكون Ůا المعŘ الذي يكون Ůا في ذلك الوقƪ بموجب  ȋÏÓحكام المادة )
 � بĔƘǌاالاتفاقية هذه قاǻون تلك الدولة المتعاقدة ȋغراµ الضرائب الŖ تتطلب 

 � Ñالماد¨ �  
ǶيǬالم 

Î.   ينǻيكون، بموجب قوا ǎƼفي دولة متعاقدة� أي ش Ƕمقي� ƶهذه الاتفاقية، يقصد بمصطل µغراȋ
 Ǿلإدارة أعمال Åأو مقرا Ǿأو مكان تسجيل Ǿأو إقامت Ǿعا للضريبة بسبب سكنǓذلك الطرف المتعاقد، خا

وأčʮ من   المتعاقدة  الدولة  أيضا هذه  ويǌمل  ŲاƯلة،  Ǘبيعة   Ǿل ¡خر  معيار  Ǘبقا ȋي  تقسيماēا  أو 
السياسية أو سلطاēا المركزية أو اƄلية� غير أن هذا المصطلƶ لا يǌمل أي شź ǎƼضع للضريبة 
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في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقǖ بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس المال 
 الموجود فيها� 

Ï. ( حكام الفقرةȋ أي فرد تطبيقا Őإذا اعتÎمن هذه الم )  نƜادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، ف
 مركزه Źدد وفقا لما يأتي: 

يعتŐ مقيما فقǖ في الدولة المتعاقدة الŖ لǾ فيها سكن دائƪŢ Ƕ تصرفǾ، فƜذا كان لǾ سكن دائǶ   (أ)
  Ǿمصالح ǖترتب Ŗفي الدولة المتعاقدة ال ǖمقيما فق Őفي كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعت Ǿتصرف ƪŢ

 Ƽǌصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب )مركز مصالحǾ الحيوية(� ال

إذا تعذر Ţديد الدولة المتعاقدة الŖ يوجد فيها مركز مصالحǾ الحيوية، أو إذا Ń يكن لǾ سكن  (ب )
دائƪŢ Ƕ تصرفǾ في أي من الدولتين المتعاقدتين� يعتŐ مقيما فقǖ في الدولة المتعاقدة الŖ يكون  

 لǾ فيها سكن معتاد� 

إذا كان لǾ سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو Ń يكن لǾ سكن معتاد في أي منهما� فيعتŐ  (ج)
 مقيما فقǖ في الدولة المتعاقدة الŖ يكون مواǗنا فيها� 

من )أ( إلى )ج( من الفقرة أعلاه،    ةإذا Ż Ńكن Ţديد مركزه كمقيǗ Ƕبقا ȋحكام الفقرات الفرعي ( د)
Ƙن هذه المسƘǌل إلى حل بǏتصتان في الدولتين المتعاقدتين التوƼباتفاق    لةتتولى السلطتان الم

 مŗǌ½ بينهما�  

Ð. ( بتطبيق ما جاء في الفقرةÎ  مقيما Őفراد، يعتȋخر، من غير ا¡ ǎƼمن هذه المادة، إذا كان أي ش )
المتعاقدتين،   الدولتين  الدولة في كلتا  Ţديد  إلى  المتعاقدتين  الدولتين  في  المƼتصة  السلطات  تسعى 

المتعاقدة الŖ يعتŐ مقيما فيها ȋغراµ هذه الاتفاقية عن Ǘريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان 
إدارتǾ الفعلȆ، ومكان ϦسيسǾ أو تǌكيلǾ وأي عناǏر أخرÃ ذات Ǐلة� وفي حال عدم التوǏل إلى  
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، لا Źق ȋي شǎƼ الحصول على أي إعفاء أو استثناء من الضريبة المنصوص  مثل هذا الاتفاق
عليها   تتفق   Ŗال وبالطريقة  بالقدر  إلا  الاتفاقية  هذه  في  الدولتين   تانالمƼتص  السلطتانعليها  في 

 المتعاقدتين�  

 � Òالماد¨ �
 المنƘǌ¨ المستǬر̈ 

Î� الم المستقرة�  �المنƘǌة   ƶيقصد بمصطل الاتفاقية،  هذه   µغراȋ  Ǿفي يباشر  الذي  للنǌا¶   ƪالثاب قر 
 �Ǿأو جزءا من ǾǗاǌǻ روع كلǌالم 

Ï�  :ةǏة المستقرة� بصفة خاƘǌالمن� ƶمل مصطلǌي 

 مقر الإدارة� (أ)

 فرع�  (ب )

 مكتب� (ج)

 مصنع� ( د)

(Á)  ورشة� 

منجǶ أو حفرة أو بƠر ǻفǖ أو غاز أو Űجر أو منƘǌة أو هيكل )بما في ذلك منصة حفر   ( و)
أو أي مكان ¡خر   الطبيعية، بالإǓافة إلى  أو سفينة(  الموارد  استƼراج  أو  لاستكǌاف 
 الخدمات الإشرافية المتصلة đا� 

Ð�  :ة مستقرة� أيضا ما يأتيƘǌمن� ƶمل مصطلǌي 
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موقع بناء أو مǌروع تǌييد أو šميع أو تركيب أو أي ǌǻا¶ إشرافي يتصل đذا الموقع  (أ)
 . شهرااřƯ عǌر ( ÎÏ( ستة أشهر في غضون فŗة )Óأو المǌروع لمدة تزيد على ) 

تقدŉ الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستǌارية، من قبل مǌروع من خلال موǛفين   (ب )
،  Ǐلة  يǗرف ذ أو غيرهǶ من العاملين الذين يوǛفهǶ المǌروع Ůذا الǤرµ أو من خلال  

فقǖ إذا استمرت أǌǻطة من ذلك النوع )للمǌروع ذاتǾ أو لمǌروع مرتبǖ بǾ( في دولة 
( ÎÏ( ستة أشهر خلال أي فŗة )Óو لفŗات تزيد في ůموعها على )متعاقدة لفŗة أ

 اřƯ عǌر شهرا�

Ñ.  :ة المستقرة�Ƙǌالمن� ƶمل مصطلǌحكام السابقة من هذه المادة، لا يȋمن ا Ƕعلى الرغ 

الخاǏة   (أ) السلع  أو  البضائع   Ƕتسلي أو   µعر أو  تخزين   µرǤل  ǖفق المرافق  استƼدام 
 بالمǌروع� 

البضائع أو السلع الخاǏة بالمǌروع لǤرµ التƼزين أو العرµ أو  الاحتفا· بمƼزون من   (ب )
 �ǖفق Ƕالتسلي 

الاحتفا· بمƼزون من البضائع أو السلع الخاǏة بالمǌروع فقǖ لǤرµ معاŪتها بواسطة  (ج)
 مǌروع ¡خر�

معلومات  ( د) جمع  أو  بضائع  أو  سلع  شراء   µرǤل  ǖفق للنǌا¶   ƪثاب بمقر  الاحتفا· 
 للمǌروع�

(Á) ل ƪروع�الاحتفا· بمقر ثابǌا¶ ¡خر للمǌǻ يϥ القيام µرǤل ǖا¶ فقǌلن 
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الفقرات  الاحتفا· بمقر ثابƪ للنǌا¶ فقǖ لǤرµ أي ůموعة من اǌǻȋطة المذكورة في   ( و)
  .من )أ( إلى )Á( من هذه الفقرة الفرعية

بǌر¶ أن يكون هذا النǌا¶ المǌار إليǾ في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )Á( من هذه الفقرة، أو في  
Ţضيرية أو  Ǘبيعة    اللمǌروع ذلفقرة الفرعية )و( من هذه الفقرة، للنǌا¶ الكلȆ للمقر الثابƪ  حالة ا

 تكميلية� 

Ñ(Î  )( لا تطبق الفقرةÑ روعǌم Ǿب ǚتفŹ أو ǾدمƼا¶ الذي يستǌللن ƪمن هذه المادة على المقر الثاب )
šارية في ǻفǆ المكان أو في مكان ¡خر  إذا كان المǌروع ذاتǾ أو مǌروع ذو Ǐلة وǗيدة بŻ Ǿارس أǌǻطة  

 في ǻفǆ الدولة المتعاقدة، و:

ذلك المكان أو مكان ¡خر Żثل منƘǌة مستقرة للمǌروع أو لمǌروع ذي Ǐلة وǗيدة بǾ وفقاÅ   (أ)
 ȋحكام هذه المادة، أو 

النǌا¶ الإجمالي الناتƲ عن ůموعة اǌǻȋطة الŻ Ŗارسها المǌروعان في ǻفǆ المكان، أو   (ب )
المǌروع ذاتǾ أو مǌروع ذي علاقة وǗيدة بǾ في المكاǻين، ليǆ ذا Ǘابع Ţضيري    من خلال

  ،Ȇأو تكميل 

تǌكËل اǌǻȋطة التجارية الŻ Ŗارسها المǌروع أو    انشريطة أن   Ǿروع ذاتǌالمكان، أو الم  ǆفǻ في
ذ šارية  ومǌروع  عملية  من  جزءÅا  تǌكل  تكميلية   ǦائǛو المكاǻين،  هذين  في   Ǿب وǗيدة   علاقة 
 متكاملة�

Ò. ( من أحكام الفقرتين ǶبالرغÎ(و )Ï( من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة )Ó  من هذه )
المادة، إذا قام شǎƼ بالتصرف ǻيابة عن مǌروع في دولة متعاقدة، وعند القيام بذلك، Żارس بصفة  
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وتيř دون تعديل مادي معتادة سلطة إبرام العقود أو يلعب الدور الرئيسȆ في إبرام العقود بǌكل ر 
 فيها من قبل المǌروع، وتكون هذه العقود:

 باسǶ المǌروع، أو  (أ)

الŖ  (ب ) تلك  أو  المǌروع  لذلك  المملوكة  الممتلكات  استƼدام  منƶ حق  أو  الملكية،  لنقل 
 أو  للمǌروع الحق في استƼدامها،

 لتقدŉ الخدمات من قبل ذلك المǌروع، (ج)

تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق ϥي أǌǻطة يقوم đا هذا   فيعتŐ أن Ůذا المǌروع منƘǌة مستقرة في
الǎƼǌ من أجل المǌروع، ما Ń تقتصر أǌǻطة هذا الǎƼǌ على تلك المنصوص عليها في الفقرة  

(Ñ  ƪلاف المقر الثابş( ا¶، قدǌللن ƪارستها من خلال مقر ثابŲ ƪŤ إذا Ŗمن هذه المادة، وال )
(، لا تƚدي إلى اعتبار هذا المقر الثابƪ منƘǌة مستقرة وفقا (Î)�Ñ �ةللنǌا¶ الذي تنطبق عليǾ الفقر 

 ȋحكام تلك الفقرة� 

Ó.   لا تطبق الفقرة�Ò�   روعǌيابة عن مǻ الذي يتصرف في دولة متعاقدة ǎƼǌمن هذه المادة إذا كان ال
قل، ويتصرف من الدولة المتعاقدة اȋخرÃ يباشر ǌǻاǗا في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاÅ كوكيل مست

لصالح المǌروع في السياق المعتاد Ůذا النǌا¶� ومع ذلك، إذا كان الǎƼǌ يتصرف بǌكل حصري  
أو شبǾ حصري بالنيابة عن مǌروع أو أكثر من مǌروع ذي علاقة وǗيدة بǾ، فƜن هذا الǎƼǌ لا  

 القبيل� يعتŐ وكيلاÅ مستقلاÅ بالمعŘ المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق ϥي مǌروع من هذا

Ô.   شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة ƪǻإذا كا
اȋخرÃ، أو Ťارس النǌا¶ في تلك الدولة المتعاقدة اȋخرÃ )سواء عن Ǘريق منƘǌة مستقرة أو غير  
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قرة للǌركة ذلك(، فƜن ذلك لا يƚدي في حد ذاتǾ إلى اعتبار أي من الǌركتين بمثابة منƘǌة مست
�Ãخرȋا 

Õ.   اǗمرتبطا ارتبا ǎƼǌروف ذات الصلة، يعد الǜعلى جميع الحقائق وال Åهذه المادة، وبناء µغراȋ
وǗيدا بالمǌروع، إذا كان أحدŷا يسيطر على اȉخر أو كان كلاŷا ƪŢ سيطرة ǻفǆ اȋشƼاص  

ا كان أحدŷا Żتلك بǌكل  أو المǌاريع� وفي أي حال، يعتŐ الǎƼǌ مرتبطا ارتباǗا وǗيدا بمǌروع إذ
Ũسين في المائة من حق الاǻتفاع في اȉخر )أو في حالة    (  ×ÒÍمباشر أو غير مباشر أكثر من )

Ũسين في المائة من قيمة التصويƪ الكلȆ وقيمة أسهǶ الǌركة أو حقوق   (×ÒÍالǌركة، أكثر من )
أكثر من   -ة أو غير مباشرة  بطريقة مباشر   -المساŷين في الǌركة( أو إذا كان شǎƼ ¡خر Żتلك  

(  ×ÒÍ( من حق الاǻتفاع )أو في حالة الǌركة، أكثر من Ũسين في المائة )×ŨÒÍسين في المائة )
 ǎƼǌركة( في الǌين في الŷركة أو قيمة حقوق المساǌال Ƕأو قيمة أسه Ȇالكل ƪمن قيمة التصوي

 والمǌروع�

 � Óالماد¨ �
 الدخل مǺ اȋموال الưابتة 

Î.   عن الزراعة  الدخل Ʋفي دولة متعاقدة من أموال ثابتة )بما في ذلك الدخل النات Ƕمقي Ǿصل عليŹ الذي
والǤابات( كائنة في الدولة المتعاقدة اȋخرŸ ،Ãوز أن تفرµ عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 

�Ãخرȋا 

Ï. ون الدولة المتعاǻدد في قاƄا Řموال الثابتة� المعȋا� ƶموال، يقصد بمصطلȋقدة الكائنة فيها هذه ا
ويǌمل هذا المصطلƶ في جميع اȋحوال ملƸقات اȋموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستƼدمة في 

عتŐ  ي� و عليها أحكام القاǻون العام المتعلقة بالملكية العقارية  يالزراعة، والǤابات، والحقوق الŖ تسر 
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ȋموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالǢ متǤيرة أو ثابتة مقابل أموالا ثابتة� أيضا الحق في الاǻتفاع با"
استǤلال أو الحق في استǤلال مناǗق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية اȋخر�Ã ولا تعتŐ السفن أو 

 الطائرات أموالا ثابتة� 

Ð� ( الفقرة الناشƞ من الاستƼدام المباشر أو  Îتطبق أحكام  Ϧجير أو  ( من هذه المادة على الدخل 
 �Ãريقة أخرǗ يϥ موال الثابتةȋدام اƼاست 

Ñ� ( تطبق أحكام الفقرتينÎ( و )Ðروع�ǌي مȋ موال الثابتةȋمن هذه المادة أيضا على الدخل من ا ) 

 � Ô�الماد¨ 
 أربا¬ المǌروعا© 

Î�   روعǌيكن ذلك الم Ń ما ǖروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقǌتخضع أربا¬ م
فيها، فƜذا كان المǌروع  يبا المتعاقدة اȋخرÃ عن Ǘريق منƘǌة مستقرة كائنة  الدولة  النǌا¶ في  شر 

يباشر ǌǻاǾǗ على النƸو السابق ذكره، Ÿوز فرµ الضريبة على أربا¬ المǌروع في الدولة المتعاقدة  
 اȋخرÃ، ولكن فقǖ في حدود ما ŹققǾ من أربا¬ Şسب ما هȆ منسوبة إلى اȉتي:

 أو ، المنƘǌة المستقرةتلك   (أ)

المبيعات في هذه الدولة المتعاقدة اȋخرÃ من البضائع أو السلع من ذات النوع أو من  (ب )
 أو  ، ǻوع ŲاƯل لتلك الŖ يتǶ بيعها عن Ǘريق تلك المنƘǌة المستقرة

اǌǻȋطة اȋخرÃ الŖ يتǶ مباشرēا في هذه الدولة المتعاقدة اȋخرÃ والŖ تكون من ذات   (ج)
 ن ǻوع ŲاƯل لتلك الŖ يتǶ بيعها عن Ǘريق تلك المنƘǌة المستقرة� النوع أو م
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Ï. ( مع مراعاة أحكام الفقرةÐ  ا¶ في الدولةǌروع دولة متعاقدة بمباشرة النǌمن هذه المادة، إذا قام م )
المتعاقدة اȋخرÃ عن Ǘريق منƘǌة مستقرة كائنة فيها، فƜن ما ينسب إلى المنƘǌة المستقرة في كل دولة 

ة هو اȋربا¬ الŖ يتوقع Ţقيقها بافŗاµ أĔا مǌروع مستقل ومنفصل يباشر اǌǻȋطة ذاēا  متعاقد
أو أǌǻطة ŲاƯلة Ůا في الǜروف ذاēا أو في Ǜروف ŲاƯلة Ůا، ويتعامل باستقلال ʫم مع المǌروع الذي  

 �Ǿة المستقرة التابعة لƘǌبمثابة المن Őيعت 

Ð.  ة مستقرة يسƘǌديد أربا¬ أي منŢ ة  عندƘǌالمن µغراȋ اēتكبد Ŗالمصروفات ال Ƕصş ƶستقرة،  المم
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدتǾ، سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة  
فيها المنƘǌة المستقرة أو في أي مكان ¡خر، شريطة أن تكون هذه الخصومات متوافقة مع أحكام  

 في تلك الدولة المتعاقدة، وتخضع لقيودها�  قواǻين الضريبة

Ñ.  ة المستقرة على أساسƘǌتنسب إلى المن Ŗربا¬ الȋديد اŢ ري علىŸ إذا كان العرف في دولة متعاقدة
( من هذه المادة  ÏلمقيǶ على وحداتǾ المƼتلفة، فƜن أحكام الفقرة )لالتقسيǶ النسبي لȌربا¬ الكلية  

من Ţديد اȋربا¬ الŖ تخضع للضريبة على أساس التقسيǶ النسبي الذي لا Ťنع تلك الدولة المتعاقدة  
جرÃ عليǾ العرف� ومع ذلك، Ÿب أن تكون النتيجة الŖ تسفر عنها Ǘريقة التوزيع المتبعة متفقة مع  

 المباد¥ المنصوص عليها في هذه المادة� 

Ò. ةƘǌرد شراء هذه المنĐ ة مستقرةƘǌكن أن تنسب أي أربا¬ إلى منŻ المستقرة لبضائع أو سلع   لا
 للمǌروع�

Ó.   اēة المستقرة بالطريقة ذاƘǌتنسب إلى المن Ŗربا¬ الȋدد اŢ ،الفقرات السابقة من هذه المادة µغراȋ
 �Ãريقة أخرǗ ر كاف لاتباعŐيوجد م Ń المتبعة في كل سنة، ما 
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Ô.   ،من هذه الاتفاقية Ãعليها بصفة مستقلة في مواد أخر ǎالن Ļ ر للدخلǏربا¬ عناȋا ƪإذا تضمن
 فƜن أحكام المواد اȋخرÃ لا تتƯƘر ϥحكام هذه المادة�  

 � Õ�الماد¨ 
 أربا¬ النǬل الدول 

Î.  الدولي تخضع النقل  الطائرات في  أو  السفن  الŹ Ŗققها مǌروع دولة متعاقدة من تǤǌيل    اȋربا¬ 
�ǖللضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق 

Ï.   ¬رباȋيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي اǤǌة من تšربا¬ الناȋمل اǌهذه المادة، ت µغراȋ
الناšة عن استƼدام، أو Ǐياǻة، أو Ϧجير الحاوʮت )بما في ذلك المقطورات والمعدات المرتبطة đا  

نقل البضائع والسلع، إذا كان هذا الاستƼدام أو الصياǻة أو ȋغراǻ µقل الحاوʮت( والŖ تستƼدم ل
 التƘجير، حسب مقتضى الحال، يǌكل ǌǻاǗاÅ عرǓيËا لتǤǌيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

Ð. ( تسري أحكام الفقرةÎ( و )Ï  موعةů اركة فيǌة من المƠربا¬ الناشȋمن هذه المادة أيضا على ا )
 مŗǌ½ أو توكيل تǤǌيل عالم�Ȇ( أو ǌǻا¶ /322)

 � Öالماد¨ �
 المǌروعا© المŗǌكة 

Î. :في حال 

ساهǶ مǌروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في   (أ)
 ،Ãخرȋبع للدولة المتعاقدة اʫ روعǌأو  رأس مال م 
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طرة على أو في ساهǻ Ƕفǆ اȋشƼاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السي (ب )
 ،Ãخرȋبع للدولة المتعاقدة اʫ روعǌبع لدولة متعاقدة ومʫ روعǌرأس مال م 

  ƪعǓأو و ƪǓروعين فيما يتعلق بعلاقتهما    -في أي من الحالتين المذكورتين    -وإذا فرǌشرو¶ بين الم
نƠذ فƜن  التجارية أو المالية والŖ تختلǦ عن الǌرو¶ الŻ Ŗكن وǓعها بين مǌروعين مستقلين، حي

أي أربا¬، كان Żكن أن Źققها أي منهما، ولكنŹ Ń Ǿققها بسبب قيام هذه الǌرو¶، Ÿوز إدراجها  
 Ǔمن أربا¬ ذلك المǌروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك�

Ï.  روع للدولةǌوأخضعتها للضريبة تبعا لذلك، أربا¬ م ،Ƕمن أربا¬ أي مقيǓ دولة متعاقدة ƪإذا أدرج
الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، وكاƪǻ اȋربا¬ المدرجة  المتعاقدة اȋخرÃ فر  ƪǓ عليها الضريبة في تلك 

على هذا النƸو تعتŐ أرباحا Ţققƪ لمǌروع الدولة المتعاقدة المǌار إليها أولاÅ، إذا كاƪǻ الǌرو¶ 
المتفق عليها بين المǌروعين هȆ الǌرو¶ ذاēا الŻ Ŗكن الاتفاق عليها بين مǌروعين مستقلين، فƜن 
تلك الدولة المتعاقدة اȋخرÃ تقوم ϵجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروǓة فيها على تلك اȋربا¬�  
وعند إجراء هذه التسوية، فǾǻƜ يتعين إعمال اȋحكام اȋخرŮ Ãذه الاتفاقية، وعلى السلطات المƼتصة 

 في الدولتين المتعاقدتين التǌاور فيما بينها عند الضرورة�

 � ÎÍالماد¨ �
 Ƕسهȋأربا¬ ا 

Î.   وزŸ Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا Ƕتدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقي Ŗال Ƕسهȋأربا¬ ا
 �Ãخرȋالضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة ا µفر 

Ï.   فيها Ƕتقي Ŗار إليها في الدولة المتعاقدة الǌالم Ƕسهȋالضريبة أيضا على أربا¬ ا µوز فرŸ ،ومع ذلك
الǌركة الŖ دفعƪ أربا¬ اȋسهǶ، وذلك وفقا لقواǻين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك  
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المستفيد من أربا¬ اȋسهǶ مقيما في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروǓة عن 
(ÎÍ×  �Ƕسهȋرة بالمائة من إجمالي أربا¬ اǌع ) 

 فرµ الضريبة على الǌركة فيما يتعلق باȋربا¬ الŖ تدفع منها أربا¬ اȋسه�Ƕ ولا تƯƚر هذه الفقرة في  

Ð.   Ƕبالرغ( من أحكام الفقرةÏ في دولة متعاقدة تعفى من Ƙǌتن Ŗال Ƕسهȋمن هذه المادة، أربا¬ ا )
 الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، شريطة أن يتǶ دفعها إلى:

 : كازاخستانلبالنسبة  (أ)

Î. ا جمهورية كازاخستان،  حكومةēليةأو سلطاƄالمركزية أو ا. 

Ï.  مهورية كازاخستانالبنكŪ řǗالو . 

Ð.   كةŗǌالم الخدمات  للجنة  التابع   řǗالو الرخاء  �Ǐ"6DPUXNندوق 
.D]\QD". 

Ñ.  نية القابضة�Ǘكة �الإدارة الوŗǌنة الخدمات المŪ%DLWHUHN  " . 

Ò.  التابع لمركز الخدمات ňكة بنك التنمية الكازاخستاŗǌالم . 

Ó.  )كة )خزينة لإدارة رأس المالŗǌنة الخدمات المŪ . 

Ô. ňالكازاخستا řǗنية للاستثمار التابعة للبنك الوǗسسة الوƚالم. 

Õ. "اكمة الموحدةŗللمعاشات التقاعدية الم ½ŗǌندوق تقاعد   "الصندوق المǏ أو أي
 . أو معاشات تقاعدية أخرÃ منǜمة بموجب قواǻين كازاخستان
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Ö.   خر بين السلطتين أيȉ الاتفاق عليها من حين Ƕيت Ãسسة مالية حكومية أخرƚم
 .المƼتصتين في الدولتين المتعاقدتين

 : عُمانلسلطنة  بالنسبة (ب )

Î.  عُمانسلطنة حكومة . 

Ï.  المركزي ال البنكňعُما. 

Ð. جهاز الاستثمار الňعُما . 

Ñ. بنك التنمية الňعُما . 

Ò. مان ائتمان الصادرات ³ م ع مǓ وكالة . 

Ó.  ين الأيǻبموجب القوا Ƕǜندوق للتقاعد أو المعاشات التقاعدية ينǏǻيةعُما . 

Ô.   لوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنةŲ سسةƚاعتباري أو م ǎƼكما  عُمان ش ،
 .يتǶ الاتفاق عليǾ من وقȉ ƪخر بين السلطتين المƼتصتين للدولتين المتعاقدتين

Ñ.   الحقوق أو   Ƕسهȋا من  الدخل   řيع المادة،  هذه  مستƼدم في  هو  اȋسه�Ƕ كما  �أربا¬   ƶمصطل
اȋخرÃ الŖ لا تعتŐ من قبيل الديون والمǌاركة في اȋربا¬، وكذلك الدخل من حقوق الǌركات 

Ãخرȋين الدولة المتعاقدة  اǻبموجب قوا Ƕسهȋالمعاملة الضريبية مثل الدخل من ا ǆضع لنفź الذي  
 الŖ تقيǶ فيها الǌركة الŖ تقوم بالتوزيع� 

Ò.   الفقرتينلا تسري أحكام   (Î(و )Ï مقيما Ƕسهȋمن هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أربا¬ ا )
في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ الŖ تقيǶ فيها الǌركة الŖ توزع اȋربا¬ ǌǻاǗا  
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نة فيها، وكاƪǻ ملكية اȋسهǶ الŖ تدفع عنها اȋربا¬ ترتبǖ بصفة فعلية عن Ǘريق منƘǌة مستقرة كائ
 ( من هذه الاتفاقية� Ôبتلك المنƘǌة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة )

Ó�   ذهŮ وزŸ فلا ،Ãخرȋمن الدولة المتعاقدة ا Åأو دخلا Åشركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا ƪإذا حقق
ة اȋخرÃ أن تفرµ أي Ǔريبة على أربا¬ اȋسهǶ المدفوعة من قبل الǌركة، ما Ń تكن  الدولة المتعاقد

هذه اȋربا¬ قد دفعƪ إلى مقيǶ في تلك الدولة المتعاقدة اȋخرÃ أو كاƪǻ ملكية اȋسهǶ الŖ تدفع  
أن   عنها اȋربا¬ ترتبǖ بصفة فعلية بمنƘǌة مستقرة كائنة في تلك الدولة المتعاقدة، ولا Ÿوز كذلك 

تفرµ على أربا¬ الǌركة غير الموزعة الضريبة الŖ تسري على أربا¬ الǌركات غير الموزعة حŕ لو  
كاƪǻ أربا¬ اȋسهǶ المدفوعة أو اȋربا¬ غير الموزعة تتكون كلياÅ أو جزئياÅ من أربا¬ أو دخل Ƙǌǻ في  

 �Ãخرȋهذه الدولة المتعاقدة ا 

 � ÎÎالماد¨ �
 ǧائد¨ الديون 

Î� الضريبة عليها    الفائدة µوز فرŸ Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا Ƕفي دولة متعاقدة وتدفع لمقي Ƙǌتن Ŗال
 �Ãخرȋفي تلك الدولة المتعاقدة ا 

Ï�   الضريبة على هذه µوز أيضا فرŸ ،ت فيها، ووفقا    الفائدةومع ذلكƘǌǻ Ŗفي الدولة المتعاقدة ال
مقيما في الدولة المتعاقدة   الفائدةالك المستفيد من  لقواǻين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان الم

تتجاوز ǻسبة ) النƸو Ÿب ألا  المفروǓة على هذا  الضريبة  ( عǌرة بالمائة من ×ÎÍاȋخرÃ، فƜن 
 Ǣالفائدةإجمالي مبل � 

Ð�  ( من أحكام الفقرة ǶبالرغÏ  ،من هذه المادة ) في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة    الفائدة Ƙǌتن Ŗال
 لدولة المتعاقدة بǌر¶ أن تُدفع إلى: في هذه ا
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 : كازاخستانلبالنسبة  (أ)

Î.  ،أو  حكومة جمهورية كازاخستانēلية� اسلطاƄالمركزية أو ا 

Ï.  مهورية كازاخستان�Ū řǗالبنك الو 

Ð.   كةŗǌالم الخدمات  للجنة  التابع   řǗالو الرخاء  �Ǐ"6DPUXNندوق 
.D]\QD". 

Ñ.  نية القابضة�Ǘكة �الإدارة الوŗǌنة الخدمات المŪ%DLWHUHN   ." 

Ò.  كة�ŗǌالتابع لمركز الخدمات الم ňبنك التنمية الكازاخستا 

Ó.  �)كة )خزينة لإدارة رأس المالŗǌنة الخدمات المŪ 

Ô. �ňالكازاخستا řǗنية للاستثمار التابعة للبنك الوǗسسة الوƚالم 

Õ. التقا للمعاشات   ½ŗǌالم Ǐندوق  ~الصندوق  أي  أو   nالموحدة المŗاكمة  عدية 
 تقاعد أو معاشات تقاعدية أخرÃ منǜمة بموجب قواǻين كازاخستان� 

Ö.  خر بين السلطتينȉ الاتفاق عليها من حين Ƕيت Ãسسة مالية حكومية أخرƚأي م
 المƼتصتين في الدولتين المتعاقدتين� 

 : عُمانلسلطنة  بالنسبة (ب )

Î.  عُمانحكومة سلطنة . 

Ï.  المركزي الالبنكňعُما. 

Ð. جهاز الاستثمار الňعُما . 
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Ñ. بنك التنمية الňعُما � 

Ò.  مان ائتمان الصادرات ³ م ع م�Ǔ وكالة 

Ó. ين الǻبموجب القوا Ƕǜندوق للتقاعد أو المعاشات التقاعدية ينǏ أيǻية� عُما 

Ô.   لوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنةŲ سسةƚاعتباري أو م ǎƼعُمانأي ش  ،
Ǿالاتفاق علي Ƕتصتين للدولتين المتعاقدتين�  كما يتƼخر بين السلطتين المȉ ƪمن وق 

Ñ. � ƶالفائدةيقصد بمصطل  Åواعها، سواءǻميع أŝ من الديون ƞدم في هذه المادة الدخل الناشƼالمست "
ǻاركة في أربا¬ المدين،  كاǌتتضمن أو لا تتضمن حق الم ƪǻة برهن، أو كاǻة أو غير مضموǻمضمو ƪ

أو سندات    وتǌمل على وجǾ الخصوص الدخل من السندات الحكومية، والدخل من الضماʭت 
المديوǻية، بما في ذلك المكافƖت واŪوائز المتعلقة đذه السندات أو الضماʭت أو سندات المديوǻية�  

 � ȋغراµ هذه المادة  الفائدة تعتŐ الǤرامات المفروǓة بسبب التƘخير في السداد من قبيل ولا

Ò.  ( لا تسري أحكام الفقرتينÎ( و )Ï من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في )
Ǘ ا عنǗاǌǻ ت فيها الفائدةƘǌǻ Ŗال Ãخرȋة  دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة اƘǌريق من

المستقرة.   المنƘǌة  يرتبǖ بصفة فعلية đذه  الفائدة   Ǿالذي تدفع عن الدËين  مستقرة كائنة فيها، وكان 
 ( من هذه الاتفاقية�Ôوتطبق في هذه الحالة أحكام المادة )

Ó.   في هذه الدولة المتعاقدة� ومع ذلك، إذا Ƕت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيƘǌǻ الفائدة قد Őتعت
Ãالذي سدد الفائدة    كان لد ǎƼǌفيها    -ال Ƕكان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقي Åسواء � 

منƘǌة مستقرة في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديوǻية الŖ استƸقƪ عنها الفائدة المدفوعة، وكاƪǻ هذه  
اقدة الكائنة  الفائدة قد Ţملتها هذه المنƘǌة المستقرة، فƜن الفائدة تعتŐ أĔا قد Ƙǌǻت في الدولة المتع

 فيها المنƘǌة المستقرة� 
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Ô.   خر¡ ǎƼة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شǏوجود علاقة خا Ãإذا أد
إلى زʮدة في مبلǢ الفائدة المتعلق بالدËين الذي دفعƪ عنǾ هذه الفائدة، عن المبلǢ الذي كان Żكن  

لك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق الاتفاق عليǾ بين من يدفع الفائدة والما
أحكام هذه المادة على المبلǢ المǌار إليǾ أخيرا فق�ǖ وفي هذه الحالة، يǜل اŪزء الزائد من المدفوعات 

 خاǓعا للضريبة وفقا لقواǻين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة اȋحكام اȋخرŮ Ãذه الاتفاقية�

 � ÎÏالماد¨ �
 Ãوʫȋا 

Î.   تدفع Ŗفي دولة متعاقدة ال Ƙǌتن Ŗال Ãوʫȋعليها  لما µوز أن تفرŸ ،Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا Ƕقي
 �Ãخرȋالضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ا 

Ï.   ت فيهاƘǌǻ Ŗفي الدولة المتعاقدة ال Ãوʫȋالضريبة على مثل هذه ا µوز أيضا أن تفرŸ ،ومع ذلك
الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد لʫȌوÃ مقيما في الدولة المتعاقدة وبمقتضى قواǻين هذه  

( عǌرة بالمائة من ×ÎÍاȋخرÃ، فƜن الضريبة المفروǓة على هذا النƸو Ÿب ألا تزيد على ǻسبة )
 �Ãوʫȋا Ǣإجمالي مبل 

Ð. يت ǻوع  أي  من  المدفوعات  المادة  هذه  في  المستƼدم   �Ãوʫȋا�  ƶبمصطل مقابل  يقصد  تسلمها   Ƕ
  ،ƲامŐفي أعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما فيها ال Ǧلƚدام أي حقوق للمƼدام، أو حق استƼاست
براءات   وأي   ،ňالتلفزيو  Ʈالب أو  الصوتية  الإذاعة  المستƼدمة في   ǖرائǌال أو  السينمائية،  واȋفلام 

أو عملية إǻتاج سرية، أو للمعلومات اخŗاع، أو علامات šارية، أو تصميǶ أو Ǘراز أو خطة أو تركيبة  
أو لاستƼدام أو حق استƼدام المعدات الصناعية أو    ، المتعلقة بالخŐة الصناعية أو التجارية أو العلمية

 التجارية أو العلمية� 
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Ñ.  ( لا تطبق أحكام الفقرتينÎ(و )Ï  مقيما في دولة ÃوʫȌمن هذه المادة إذا كان المالك المستفيد ل )
رس في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ الŖ تنƘǌ فيها اʫȋوǌǻ ÃاǗا من خلال منƘǌة مستقرة متعاقدة، وŻا

كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية الŖ تدفع عنها اʫȋوÃ ترتبǖ بصفة فعلية بتلك المنƘǌة المستقرة�  
 ( من هذه الاتفاقية�Ôوتطبق في هذه الحالة أحكام المادة )

Ò.   ت فيƘǌǻ قد Ãوʫȋا Őدولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة� ومع  تعت
  Ãوʫȋالذي يدفع ا ǎƼǌفي دولة متعاقدة أم لا  -ذلك، إذا كان ال Åتلك في   -سواء كان مقيماŻ

دولة متعاقدة منƘǌة مستقرة يرتبǖ بǾ الالتزام بدفع اʫȋوÃ، وكاƪǻ اʫȋوÃ قد Ţملتها هذه المنƘǌة  
 ، فƜن هذه اʫȋوÃ تعتŐ أĔا قد Ƙǌǻت في الدولة الكائنة فيها المنƘǌة المستقرة�المستقرة

Ó.  ǎƼوالمالك المستفيد منها أو بينهما وبين ش Ãوʫȋة بين من يدفع اǏوجود علاقة خا Ãإذا أد
¡خر إلى زʮدة في مبلǢ اʫȋوÃ فيما يتعلق بالاستƼدام أو الحق أو المعلومات الŖ دفعƪ عنها، عن  

لمبلǢ الذي كان Żكن الاتفاق عليǾ بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة،  ا
فتطبق أحكام هذه المادة على المبلǢ المǌار إليǾ أخيرا فق�ǖ وفي هذه الحالة، يǜل اŪزء الزائد من  

وفقا للضريبة  خاǓعا  اȋحكام    المدفوعات  وبمراعاة  متعاقدة،  دولة  هذه  لقواǻين كل  من   Ãخرȋا
 الاتفاقية�

 � ÎÐ� الماد¨
 الفنية  أتǠاب اŬدما©

Î.   Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا Ƕصل عليها مقيŹ Ŗة في دولة متعاقدة والƠأتعاب الخدمات الفنية الناش
�Ãخرȋعليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة ا µوز أن تفرŸ 
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Ï.  الضريبة على أتعاب الخ µفر Åوز أيضاŸ ،ت فيها  ومع ذلكƘǌǻ Ŗدمات الفنية في الدولة المتعاقدة ال
ووفقا لقواǻين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما 

(  ×ÎÍفي الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، فƜن الضريبة المفروǓة على هذا النƸو Ÿب ألا تزيد على ǻسبة )
  مبلǢ أتعاب الخدمات الفنية�عǌرة في المائة من إجمالي

Ð.   وع مقابل أيǻ دم في هذه المادة المدفوعات من أيƼأتعاب الخدمات الفنية� المست� ƶيقصد بمصطل
 ههذ( من ÎÒخدمات ذات Ǘابع فř أو إداري أو استǌاري، şلاف الخدمات المذكورة في المادة )

 الاتفاقية�  

Ñ. ( لا تطبق أحكام الفقرتينÎ( و )Ïمن هذه الم )  ادة إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات
أتعاب  الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة، ويباشر ǌǻاǗا في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ الƘǌǻ Ŗت فيها  

الفنية بواسطة منƘǌة مستقرة كائن فيها، وأن أتعاب الخدمات الفنية ترتبǖ بصفة فعلية đذه    الخدمات 
 .من هذه الاتفاقية (ÔالمنƘǌة المستقرة� وتطبق في هذه الحالة، أحكام المادة ) 

Ò.   ت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولةƘǌǻ أتعاب الخدمات الفنية قد Őتعت
دة� ومع ذلك، إذا كان لدÃ الǎƼǌ الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواء كان مقيما  المتعاق

  ǖة مستقرة في دولة متعاقدة يرتبƘǌفيها، من Ƕلتزام  بالافي دولة متعاقدة أو غير مقي ƪقƸالذي است
Ɯن  عنǾ أتعاب الخدمات الفنية، وكاƪǻ أتعاب الخدمات الفنية قد Ţملتها هذه المنƘǌة المستقرة، ف

 نƘǌة المستقرة� الم أتعاب الخدمات الفنية تعتŐ أĔا قد Ƙǌǻت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها 

Ó.   ة بين من يدفع أتعاب الخدمات الفنية والمالك المستفيد منها أو بينهماǏوجود علاقة خا Ãإذا أد
ȋي سبب من اȋ ،أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة Ǣدة مبلʮخر إلى ز¡ ǎƼسباب، عن وبين ش

المبلǢ الذي كان Żكن الاتفاق عليǾ بين من يدفع والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك  
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العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلǢ المǌار إليǾ أخيرا� وفي هذه الحالة، يǜل اŪزء الزائد من 
 اة اȋحكام اȋخرŮ Ãذه الاتفاقية� المدفوعات خاǓعا للضريبة وفقا لقواǻين كل دولة متعاقدة، وبمراع

 � ÎÑ�الماد¨ 
 اȋربا¬ الرأũالية

Î�   ار إليها في المادةǌموال الثابتة المȋفي دولة متعاقدة من التصرف في ا Ƕصل عليها مقيŹ Ŗربا¬ الȋا
(Ó  عليها الضريبة في تلك µوز أن تفرŸ ،Ãخرȋمن هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة ا )
 دولة المتعاقدة اȋخر�Ã ال

Ï�   ¶اǌǻ دمة فيƼول المستǏȋكل جزءا من اǌت Ŗموال المنقولة، والȋة من التصرف في اšربا¬ الناȋا
منƘǌة مستقرة لمǌروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، بما في ذلك اȋربا¬ الناšة 

ها أو مع المǌروع ϥكملǾ(، Ÿوز أن تخضع للضريبة عن التصرف في تلك المنƘǌة المستقرة )سواء بمفرد
 �Ãخرȋفي تلك الدولة المتعاقدة ا 

Ð�   النقل اȋربا¬ الŹ Ŗصل عليها مǌروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو Ǘائرات تعمل في 
الدولي أو في أموال منقولة تتعلق بتǤǌيل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في هذه الدولة  

 عاقدة فق�ǖالمت

Ñ�   لة في رأس مال شركةƯاŲ أو مصالح Ƕفي دولة متعاقدة من التصرف في أسه Ƕنيها مقيŸ Ŗربا¬ الȋا
( Ũسين في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من اȋموال الثابتة  ×ÒÍتستمد أكثر من )

 لك الدولة المتعاقدة اȋخر�Ã الموجودة في الدولة المتعاقدة اȋخرŸ ،Ãوز أن تخضع للضريبة في ت
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Ò.   ربا¬ المكتسبة من التصرف فيȋة  من  أي  تخضع اšربا¬ الناȋلاف  ن التصرف  عاş في أي أموال
( من هذه المادة، تخضع للضريبة فقǖ في  Ñ( و )Ð( و )Ï( و )Îتلك المǌار إليها في الفقرات )

 الدولة المتعاقدة الŖ يقيǶ فيها المتصرف في هذه اȋموال�

 � ÎÒاد¨ �الم
 الدخل مǺ الوǛيفة 

Î.   مع مراعاة أحكام المواد�ÎÓ�  و  �ÎÕ�  و  �ÎÖ�   تƖجور والمكافȋن الرواتب واƜمن هذه الاتفاقية، ف
اȋخرÃ المماƯلة الŹ Ŗصل عليها مقيǶ في دولة متعاقدة مقابل أداء وǛيفة، تخضع للضريبة في هذه 
الدولة المتعاقدة فقǖ، ما Ń تƚد الوǛيفة في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، فعندئذ Ÿوز Ůذه الدولة المتعاقدة  

 ريبة على ما Źصل عليǾ من مكافƘة فيها� اȋخرÃ فرµ الض

Ï. ( من أحكام الفقرة Ƕعلى الرغÎ  في دولة متعاقدة Ƕصل عليها مقيŹ Ŗة الƘن المكافƜمن هذه المادة، ف )
مقابل أداء وǛيفة في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، تخضع للضريبة فقǖ في الدولة المتعاقدة المǌار إليها  

 أولاÅ بǌر¶: 

موجودÅا في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ لفŗة أو فŗات لا تتجاوز في ůموعها    أن يكون المتسلǶË (أ)
(ÎÕÐ ( ةŗين يوما خلال أي فǻاťة وƯلاƯمائة و )ÎÏ  في Ȇر شهرا تبدأ أو تنتهǌع řƯا )

 السنة المالية المعنية� 

وأن تكون المكافƘة قد دفعƪ بواسطة أو ǻيابة عن Ǐاحب عمل غير مقيǶ في الدولة   (ب )
 ة اȋخر�Ã المتعاقد

وألا تكون المكافƘة قد Ţملتها منƘǌة مستقرة ʫبعة لصاحب العمل الكائن في الدولة  (ج)
  �Ãخرȋالمتعاقدة ا 
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Ð.  سفينة Ŕارس على مŤ يفةǛتية من وƘت المتƖن المكافƜذه المادة، فŮ حكام السابقةȋمن ا Ƕعلى الرغ
النقل الدولي، Ÿوز فرµ الضريبة عليها في المتعاقدة الŖ يكون المǌروع    أو Ǘائرة تعمل في  الدولة 

 الذي يǤǌل السفن أو الطائرات مقيما فيها� 

 �  ÎÓالماد¨ �
Ǻاب المديريǠأت 

أتعاب المديرين والمدفوعات اȋخرÃ المماƯلة الŹ Ŗصل عليها مقيǶ في دولة متعاقدة بصفتǾ عضوا في  
تعاقدة اȋخرŸ ،Ãوز فرµ الضريبة عليها  ůلǆ الإدارة أو في جهاز ŲاƯل لǾ في شركة مقيمة في الدولة الم

  �Ãخرȋفي تلك الدولة المتعاقدة ا 

 � ÎÔالماد¨ �
 الفناǻون والرǓʮيون 

Î. ( من أحكام المادة Ƕعلى الرغÎÒ  في دولة Ƕمقي Ǿصل عليŹ ن الدخل الذيƜمن هذه الاتفاقية، ف )
المتƸركة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو بصفتǾ  متعاقدة بصفتǾ فناʭ في ůالات مثل المسر¬ أو الصور  

موسيقيا أو من الرǓʮيين، وذلك مقابل أǌǻطتǾ الƼǌصية الŖ يباشرها đذه الصفة في الدولة المتعاقدة  
 �Ãخرȋضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة اź وز أنŸ ،Ãخرȋا 

Ï. ǌطة الǌǻȋمن ا ȆǓʮفنان أو ر Ǿصل عليŹ ذه الصفة،  إذا كان الدخل الذيđ يباشرها Ŗصية الƼ
لا يستƸق للفنان أو الرǻ ȆǓʮفسǾ ولكن لǎƼǌ ¡خر، فƜن هذا الدخل، على الرغǶ من أحكام  

( من هذه الاتفاقية، Ÿوز أن تفرµ عليǾ الضريبة في الدولة المتعاقدة الŖ يباشر فيها الفنان  ÎÒالمادة )
  �Ǿطتǌǻأ ȆǓʮأو الر 
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Ð.   لا تنطبق أحكام الفقرة�Î�    و�Ï�    ȆǓʮفنان أو ر Ǿصل عليŹ من هذه المادة على الدخل الذي
من اǌǻȋطة الŻ Ŗارسها في دولة متعاقدة إلا إذا كاƪǻ الزʮرة لتلك الدولة مدعومة كليا أو بǌكل 

ēالدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو من تقسيما Ãموال العامة لإحدȋمن ا Ȇا السياسية أو  م رئيس
ا� في هذه الحالة، لا źضع الدخل للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة  م ة أو Űلية ʫبعة Ůمن سلطة مركزي

  �ȆǓʮفيها الفنان أو الر Ƕيقي Ŗال 

 � ÎÕالماد¨ �
 المǠاǋا©  

( الفقرة  المادة )Ïمع مراعاة أحكام  والمكافƖت اȋخرÎÖ Ã( من  المعاشات  فƜن  الاتفاقية،  ( من هذه 
  Ƕلمقي ƪدفع Ŗلة الƯتخضع للضريبة في هذه الدولة  المما ،ȆǓفي الما ƪيفة أديǛفي دولة متعاقدة مقابل و

�ǖالمتعاقدة فق 

 � ÎÖ�الماد¨ 
 اŬدمة اūكومية 

Î.  

أو أحد تقسيماēا   (أ) الŖ تدفعها دولة متعاقدة  المماƯلة   Ãخرȋت اƖجور والمكافȋالرواتب وا
السياسية أو سلطة مركزية أو Űلية Ůا إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة 
الدولة   التقسيǶ السياسȆ أو السلطة المركزية أو اƄلية، تخضع للضريبة في هذه  المتعاقدة أو 

 تعاقدة فق�ǖالم
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ومع ذلك، فƜن مثل هذه الرواتب واȋجور والمكافƖت اȋخرÃ المماƯلة، تخضع للضريبة   (ب )
المتعاقدة   الدولة  هذه  في  Ϧديتها   ƪŤ قد  الخدمات   ƪǻإذا كا  Ãخرȋا المتعاقدة  الدولة  في 

 اȋخرÃ، وكان الفرد مقيما فيها ويعتŐ إما: 

Î.  �Ãخرȋتلك الدولة المتعاقدة ا řǗمن موا 

Ï. أداء هذه الخدمات�  أو µرǤل ǖمقيما في هذه الدولة المتعاقدة فق ƶيصب Ń 

Ï.  

( من هذه المادة، فƜن المعاشات والمكافƖت اȋخرÃ المماƯلة  Îعلى الرغǶ من أحكام الفقرة ) (أ)
تقسيماēا   أحد  أو  متعاقدة  دولة  تنƠǌها   Ŗال اȋموال  Ǐناديق  من  أو  قبل،  من  المدفوعة 

سلطتها   أو  أو السياسية  المتعاقدة  الدولة  Ůذه  أداء خدمات  مقابل  لفرد  اƄلية  أو  المركزية 
�ǖلية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقƄأو السلطة المركزية أو ا Ȇالسياس Ƕالتقسي 

ومع ذلك، فƜن معاشات التقاعد والمكافƖت اȋخرÃ المماƯلة تخضع للضريبة في الدولة   (ب )
 ا كان الفرد مقيما ومواǗنا في تلك الدولة المتعاقدة اȋخر�Ã  المتعاقدة اȋخرÃ فقǖ إذ

Ð. ( تطبق أحكام الموادÎÒ�  و�ÎÓ�  و�ÎÔ�  و�ÎÕ  جور والمعاشاتȋمن هذه الاتفاقية على الرواتب وا )
أو أحد  متعاقدة  تباشره دولة  بنǌا¶   ǖترتب  Ŗال أداء الخدمات  المماƯلة مقابل   Ãخرȋت اƖوالمكاف

 و سلطتها المركزية أو اƄلية� تقسيماēا السياسية أ
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 � ÏÍ�الماد¨ 
 ů Ŀال اȋعمال الطلبة أو المتدربون

Î.  أو متدرب   المدفوعات الدولة  أو كان مقيما  مقيǶ  في ůال اȋعمال،    الŹ Ŗصل عليها Ǘالب  في 
يها  المتعاقدة اȋخرÃ، مباشرة قبل زʮرتǾ لدولة متعاقدة، ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة المǌار إل

أولاÅ فقǖ لǤرµ تعليمǾ أو تدريبǾ لتǤطية مصاريǦ إعاشتǾ أو تعليمǾ أو تدريبǾ، لا تخضع للضريبة في 
 ن Ƙǌǻت هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة� إ إلا تلك الدولة المتعاقدة، 

Ï.   فيما يتعلق  ƶت من العمل    والبعثات بالمنƖافة إلى المكافǓلة، بالإƯت المماƖالدراسية وغيرها من المكاف
( من هذه المادة، فŹ ǾǻƜق للطالب أو المتدرب في ůال اȋعمال المǌار  ÎوالŖ لا تǌملها الفقرة )

أƯناء التعليǶ أو التدريب على ǻفǆ الإعفاءات أو   في  Źصل( من هذه المادة ϥن  ÎإليǾ في الفقرة )
 ائب المتاحة للمقيمين في الدولة المتعاقدة الŖ يزورها�Ƽفيضات الŖ تتعلق بالضر الت

 � ÏÎ�الماد¨ 
 المǠلمون واȋساتǀ¨ والباحưون 

،Ãخرȋأو كان مقيما، في الدولة المتعاقدة ا ،Ƕدف    أي فرد مقيđ ،لدولة متعاقدة Ǿرتʮأو مباشرة قبل ز
Ƹرات، أو إجراء البǓاƄأو إلقاء ا ،ǆالتدري Ȇالعلم ƮƸسسات البƚمات التعليمية أو مǜفي المن ªو

يعفى من الضريبة في    ،Åار إليها أولاǌحكومة الدولة المتعاقدة الم  Ãالتابعة للدولة المتعاقدة المعتمدة لد
لمدة )  Åار إليها أولاǌالدولة المتعاقدة المÐ  المتعاقدة الدولة  ( Ưلاª سنوات من ʫريƺ وǏولǾ اȋول إلى 

 ها أولاÅ، وذلك فيما يتعلق ϥجر ذلك التدريǆ أو اƄاǓرات أو البƸوª. المǌار إلي
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 � ÏÏ�الماد¨ 
 اǻȋوا̧ اȋخرÃ مǺ الدخل

Î.   ا فيŮتناو Ƕيت Ń Ŗها، والƚǌما كان من ʮفي دولة متعاقدة، أ Ƕر الدخل المملوكة المدفوعة لمقيǏعنا
 المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقǖ في تلك الدولة المتعاقدة�  

Ï. ( الفقرة  أحكام  تطبق  وفقا Îلا  الثابتة  اȋموال  من  الدخل  الدخل şلاف  على  المادة  هذه  من   )  
( من هذه الاتفاقية، إذا كان مستقبل هذا الدخل مقيما Ó( من المادة )Ïلتعريفها الوارد في الفقرة )

في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة اȋخرǌǻ ÃاǗا عن Ǘريق منƘǌة مستقرة كائنة فيها،  
المستقرة، ففȆ هذه الحالة  وكان الحق أو الملكية الŖ يدفع عنها الدخل ترتبǖ بصفة فعلية بتلك المنƘǌة  

 ( من هذه الاتفاقية� Ôتطبق أحكام المادة )

Ð. ( من أحكام الفقرة Ƕعلى الرغÎ  Ń Ŗفي دولة متعاقدة وال Ƕر الدخل لمقيǏن عناƜمن هذه المادة، ف )
  يتǶ تناوŮا في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، والŖ تنƘǌ في الدولة المتعاقدة اȋخرŸ ،Ãوز أن تخضع

  �Ãخرȋأيضا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ا 

 � ÏÐالماد¨ �
 رأس المال 

Î. ( دد في المادةƄو اƸموال الثابتة على النȋرأس المال المتمثل في اÓ  ǾلكŻ من هذه الاتفاقية، والذي )
مقيǶ في دولة متعاقدة والكائن في الدولة المتعاقدة اȋخرŸ ،Ãوز فرµ الضريبة عليǾ في تلك الدولة  

  �Ãخرȋالمتعاقدة ا 

Ï. كǌت Ŗموال المنقولة الȋروع  رأس المال المتمثل في اǌبعة لمʫ ة مستقرةƘǌا¶ منǌǻ ل جزءا من أموال
 �Ãخرȋفي تلك الدولة المتعاقدة ا Ǿالضريبة علي µوز فرŸ ،Ãخرȋدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة ا 
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Ð.  ثلهاŤ Ŗيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، والǤǌروع دولة متعاقدة والذي يقوم بتǌرأس مال م
، بالإǓافة إلى اȋموال المنقولة المتعلقة بتǤǌيل هذه السفن أو الطائرات،  هذه السفن أو الطائرات 

 źضع للضريبة فقǖ في هذه الدولة المتعاقدة� 

Ñ.  �ǖفي دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فق Ƕلمقي Ãخرȋر رأس المال اǏتخضع كل عنا 

 � ÏÑالماد¨ �
 šنب الازدواج الضريبي  

Î. في Ƕصل مقيŹ حكام هذه الاتفاقية،    عندماȋ كن، وفقاŻ تلك رأس مالŻ دولة متعاقدة على دخل أو
 أن źضع للضريبة في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، فƜن الدولة المتعاقدة المǌار إليها أولا تسمƶ بما يأتي: 

كƼصǶ من الضريبة على دخل ذلك المقيǶ، مبلǢ يساوي Ǔريبة الدخل المدفوعة في الدولة  (أ)
 ة اȋخر�Ã المتعاقد

كƼصǶ من الضريبة على رأس مال ذلك المقيǶ، مبلǢ يساوي Ǔريبة رأس المال المدفوعة في   (ب )
 �Ãخرȋالدولة المتعاقدة ا 

ومع ذلك، لا Ÿوز أن يتجاوز هذا الخصǶ في كلتا الحالتين ذلك اŪزء من Ǔريبة الدخل أو Ǔريبة  
الحالة إلى الدخل أو رأس المال  رأس المال على النƸو اƄسوب قبل الخصǶ، والذي يعزÃ حسب  

 �Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا Ǿريبة عليǓ µكن فرŻ الذي 

Ï.  في دولة متعاقدة معفيا من الضريبة في تلك Ƕإذا كان الدخل المكتسب أو رأس المال المملو½ لمقي
تعاقدة وذلك وفقا ȋي حكǶ من أحكام هذه الاتفاقية، فŻ ǾǻƜكن لتلك الدولة الم  ،الدولة المتعاقدة
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عند حساب مبلǢ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقŮ Ȇذا المقيǶ أن Ϧخذ في الاعتبار الدخل 
 �Ǿأو رأس المال المعفى من 

 � ÏÒالماد¨ �
 Ǆعد¿ التميي 

Î.  Ãرائب أو التزامات أخرǓ يȋ Ãخرȋدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة ا řǗوز إخضاع مواŸ لا
الضرائب تكون űتلفة أو أكثر عبƠاÅ من الضرائب أو الالتزامات الضريبية الź Ŗضع Ůا  تتعلق đذه  

أو Ÿوز أن źضع Ůا مواǗنو هذه الدولة المتعاقدة اȋخرŲ Ãن هǶ في الǜروف ذاēا، وبصفة خاǏة  
ية على ( من هذه الاتفاقÎما يتعلق بالإقامة� ويسري هذا الحكǶ أيضا على الرغǶ من أحكام المادة )

 اȋشƼاص غير المقيمين أيضÅا في إحدÃ الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 

Ï.   ا في أيđ رائب أو متطلبات مرتبطةǓ يȋ نسية المقيمين في دولة متعاقدةŪا ȆŻوز إخضاع عدŸ لا
والŖ  من الدولتين المتعاقدتين، تكون عبƠا من ǻوع ¡خر أو يفوق الضرائب والمتطلبات المرتبطة đا،  

źضع أو Ÿوز أن źضع Ůا مواǗنو الدولة المتعاقدة المعنية في ǻفǆ الǜروف، وعلى وجǾ الخصوص 
 فيما يتعلق بالإقامة� 

Ð.   µلضرائب تفر Ãخرȋروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة اǌتلكها مŻ ة مستقرةƘǌلا تخضع أي من
عن الضرائب الŖ تفرµ على مقيمȆ هذه   عليها في هذه الدولة المتعاقدة اȋخرÃ تقل في مزاʮها

الدولة المتعاقدة اȋخرÃ والŤ Ŗارس اǌǻȋطة ذاēا� ولا Ÿوز تفسير هذا الحكǶ على أǾǻ ينطوي على 
إلزام أي دولة متعاقدة بمنƶ المقيمين في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ أي خصǶ أو إعفاءات أو تخفيضات 

 لمدǻية أو اȋعباء العائلية والŤ ŖنƸها للمقيمين فيها� شƼصية ȋغراµ الضرائب تبعا للƸالة ا
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Ñ. ( تسري عليها أحكام الفقرة Ŗباستثناء الحالات الÎ  من المادة )�Ö�    أو الفقرة�Ô�    من المادة�ÎÎ� 
واʫȋوÃ    الفائدة ن  Ɯفمن هذه الاتفاقية،    �ÎÐ�( من المادة  Óأو الفقرة )  �ÎÏ�( من المادة  Óأو الفقرة )

وأتعاب الخدمات الفنية والمصروفات اȋخرÃ الŖ يدفعها مǌروع دولة متعاقدة إلى مقيǶ في الدولة  
وفقا للǌرو¶    -لǤرŢ µديد اȋربا¬ الخاǓعة للضريبة Ůذا المǌروع    -المتعاقدة اȋخرÃ يتǶ خصمها  

ها أولاÅ. وبطريقة ŲاƯلة، فƜن أي  ذاēا كما لو كاƪǻ قد دفعƪ إلى مقيǶ في الدولة المتعاقدة المǌار إلي
 Ţديد رأسلǤرµ    - ديون لمǌروع دولة متعاقدة إلى مقيǶ في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ يتǶ خصمها  

وفقا للǌرو¶ ذاēا كما لو كاƪǻ هذه الديون واقعة على مقيǶ   -للضريبة Ůذا المǌروع  مال الخاǓع  
 .Åار إليها أولاǌفي الدولة المتعاقدة الم 

Ò. اǌأو يسيطر عليها الم Åأو جزئيا Åا كلياŮلك ر£وس أمواŻ Ŗتعد مقيمة في دولة متعاقدة وال Ŗريع ال
  Ƕلن تخضع في الدولة المتعاقدة  أو أكثر  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقي ،Ãخرȋفي الدولة المتعاقدة ا

űتل  تكون  الضرائب  đذه  تتعلق  التزامات  أو  Ǔرائب  ȋي   Åأولا إليها  من  المǌار  عبƠا  أكثر  أو  فة 
  Ŗلة الƯالمما Ãخرȋركات اǌا الŮ وز أن تخضعŸ ا أوŮ تخضع Ŗا الđ الضرائب أو الالتزامات المتعلقة

  .Åار إليها أولاǌتكون مقيمة في الدولة المتعاقدة الم 

Ó. ( من أحكام المادة Ƕإن أحكام هذه المادة، بالرغÏميŝ من هذه الاتفاقية، تطبق على الضرائب ) ع
 أǻواعها ووǏفها المفروǓة� 

 � ÏÓالماد¨ �
 ¤Ƴرا ا© الاتفا¼ المتبادل 

Î.  ديƚا قد أدت أو تŷالدولتين المتعاقدتين أو كلتا Ãا إحدēاتخذ Ŗأن الإجراءات ال ǎƼǌإذا تبين ل
إلى فرǓ µريبة عليǾ بما źالǦ أحكام هذه الاتفاقية، Ÿوز لǾ بǤض النǜر عن الحلول المنصوص  
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عليها في القواǻين الداخلية Ůاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرµ منازعتǾ على السلطة المƼتصة في 
( المنازعة خلال   µب عرŸالمتعاقدتين� و الدولتين  ( Ưلاª سنوات من ʫريƺ الإخطار  Ðأي من 

 اȋول بالإجراء الذي ǻتƲ عنǾ فرǓ µريبة بالمƼالفة ȋحكام هذه الاتفاقية�  

Ï� ا على   إذا تبينēتكن قادرة بذا Ńرها، وŐا ما يŮ ةǓالدولة المتعاقدة أن المعار Ãتصة لدƼللسلطة الم
الدولة   السلطة المƼتصة في  المتبادل مع  التوǏل إلى حل مناسب لذلك، فĔƜا تسعى إلى الاتفاق 

فاق يتǶ  ذه الاتفاقية� ويطبق أي اتŮالمتعاقدة اȋخرÃ، وذلك بقصد šنب فرµ الضريبة المƼالفة  
 التوǏل إليǾ بǤض النǜر عن أي قيود زمنية Űددة في القواǻين الداخلية للدولتين المتعاقدتين�

Ð�   ريق الاتفاق المتبادل، إلى حلǗ ل، عنǏتصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوƼتسعى السلطتان الم
ز أيضا التǌاور فيما  أي Ǐعوبات أو شك ينƘǌ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية� وŸو 

 الاتفاقية� هذه بينها من أجل šنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المذكورة في 

Ñ�   نةŪ خلال  من  بينهما،  فيما  مباشرة  الاتصال  المتعاقدتين  الدولتين  في  المƼتصتين  للسلطتين  Ÿوز 
قصود في الفقرات السابقة  مŗǌكة تتكون من أǻفسهما أو Ųثليهما، لǤرµ التوǏل إلى اتفاق بالمعŘ الم

 من هذه المادة�  

 � ÏÔالماد¨ �
 تبادل المǠلوما©

Î�   ا علاقة فيŮ تمل أن تكونƄتصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات اƼتقوم السلطتان الم
الداخلية المتعلقة بالضرائ القواǻين  بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ  ب المدÃ المنǜور 

بكل أǻواعها وتوǏيفاēا الŖ يتǶ فرǓها ǻيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماēما السياسية أو  

-130-



(1612) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ϯϱ 
 

تبادل    Ƕويت الاتفاقية�  هذه  مع  الضرائب  تلك   µتتعار لا  Ǘالما  đما،  اƄلية  أو  المركزية  السلطات 
 ( من هذه الاتفاقية�Ï( و )Îالمعلومات دون التقيد ϥحكام المادتين )

Ï� تعام( حكام الفقرةȋ Åصل عليها أي دولة متعاقدة وفقاŢ ل أي معلوماتÎ من هذه المادة كمعلومات )
سرية أسوة بالمعلومات الŖ يتǶ الحصول عليها وفقاÅ للقواǻين الداخلية Ůذه الدولة المتعاقدة، ويفُضى 

لربǖ أو التƸصيل đا فقǖ لȌشƼاص أو السلطات )بما فيها اƄاكǶ واŪهات الإدارية( المƼتصة با
( من هذه Îأو التنفيذ أو الاēام أو Ţديد الاستƠنافات المتعلقة بالضرائب المǌار إليها في الفقرة )

المادة أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه� وعلى أولƠك اȋشƼاص أو السلطات استƼدام المعلومات Ůذه  
لقضائية أمام اƄاكǶ العمومية أو عند اȋغراµ فقǖ، ولكن Ÿوز إفǌاء سريتها عند ǜǻر الدعاوÃ ا

متعاقدة   دولة  تتلقاها   Ŗال المعلومات  استƼدام  Ÿوز  سبق،  Ųا   Ƕبالرغ القضائية�  اȋحكام  إǏدار 
ȋغراµ أخرÃ عندما Ÿوز استƼدام هذه المعلومات Ůذه اȋغراµ اȋخرÃ بموجب قواǻين كل من 

 دولة المتعاقدة الŖ تقدم المعلومات هذا الاستƼدام�الدولتين المتعاقدتين، وšيز السلطات المƼتصة لل 

Ð� ( حوال أن تفسر أحكام الفقرتينȋي حال من اϥ وزŸ لاÎ( و )Ï  µا تفرĔمن هذه المادة على أ )
 التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:  

المتعاقدة    لاتخاذ إجراءات إدارية بما źالǦ القواǻين والممارسات الإدارية Ůذه الدولة أو للدولة (أ)
�Ãخرȋا 

لتقدŉ معلومات لا Żكن الحصول عليها Ǘبقا للقواǻين أو الإجراءات المعتادة لȎدارة في هذه  (ب )
 �Ãخرȋالدولة أو في الدولة المتعاقدة ا 

لتقدŉ معلومات تƚدي إلى إفǌاء أي سر حرفي أو سر ǌǻا¶ šاري أو ǏناعȆ أو سر šاري   (ج)
 أو سر مهř أو عملية أو معلومة šارية يكون إفǌاء سرية أي منها متعارǓا مع النǜام العام� 
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Ñ. دامƼباست Ãخرȋذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة اŮ لب أي دولة متعاقدة معلومات وفقاǗ في حال 
إجراءاēا في جمع المعلومات للƸصول على المعلومات المطلوبة حŕ إذا كاƪǻ هذه الدولة المتعاقدة  
السابقة   باŪملة  الوارد  الالتزام  وźضع  الضريبية�  المعلومات ȋغراǓها  Ůذه  Şاجة   ƪليس  Ãخرȋا

من اȋحوال على ( من هذه المادة، ولكن لن تفسر هذه القيود ϥي حال  Ðللقيود المبينة بالفقرة )
أĔا تسمȋ ƶي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقدŉ المعلومات فقǖ بسبب أǾǻ ليŮ ǆا مصلƸة داخلية 

 في هذه المعلومات� 

Ò. ( لن تفسر أحكام الفقرةÐ  لدولة متعاقدة ƶا تسمĔحوال على أȋي حال من اϥ من هذه المادة )
ومات Źتفđ ǚا بنك أو أي مƚسسة مالية أخرÃ أو  بالامتناع عن تقدŉ المعلومات Đرد أن هذه المعل 

 Ųثل أو شǎƼ يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتماǻية، أو Ĕȋا تتعلق Şقوق ملكية شǎƼ ما�

 � ÏÕ� الماد¨
 المساعد¨ ǐŢ Ŀيل الضرائب

Î.   صيل المطالبات المتعلقة بالإيرادات، ولاŢ ن المساعدة لبعضها البعض فيʫتقيد  تقدم الدولتان المتعاقد
( من هذه الاتفاقية هذه المساعدة� كما أŻ Ǿǻكن للسلطتين المƼتصتين في الدولتين Ï( و )Îالمادʫن )

 المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل Ţديد Ǘريقة تطبيق هذه المادة� 

Ï.  ق فيما يتعلقƸالمست Ǣالمبل řدم في هذه المادة يعƼالمطالبة المتعلقة بالإيرادات� كما هو مست� ƶمصطل
تقسيماēما  با أو  المتعاقدتين،  الدولتين  بالنيابة عن  فرǓها   Ƕيت  Ŗوال  ǦǏوع ووǻ لضرائب من كل 

السياسية، أو سلطاēما المركزية أو اƄلية، Ǘالما أن الضرائب المفروǓة لا تتعارµ مع هذه الاتفاقية  
لا تتعارµ مع الفوائد    أو أي وƯيقة أخرÃ تكون الدولتان المتعاقدʫن أǗرافا فيها، بالإǓافة إلى أĔا 

  �Ǣذا المبلđ المتعلقة ǚصيل أو الحفƸالت Ǧوالعقوبات الإدارية وتكالي 

-132-



(1612) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ϯϳ 
 

Ð.   ،ين تلك الدولة المتعاقدةǻعندما تكون المطالبة المتعلقة الإيرادات لدولة متعاقدة قابلة للتنفيذ بموجب قوا
في ذلك الوقƪ أن وتكون مستƸقة على شǎƼ لا يستطيع بموجب قواǻين تلك الدولة المتعاقدة  

على Ǘلب السلطة المƼتصة  بناء    -  Ÿب  ،Żنع Ţصيل تلك الإيرادات، فƜن المطالبة المتعلقة بالإيرادات 
أن تقبل لǤرµ التƸصيل الذي تقوم بǾ السلطة المƼتصة للدولة المتعاقدة    -  لتلك الدولة المتعاقدة

اȋخر�Ã وتقوم تلك الدولة المتعاقدة اȋخرÃ بتƸصيل هذه المطالبة المتعلقة بالإيرادات وفقا ȋحكام 
قواǻينها المطبقة على تنفيذ وŢصيل Ǔرائبها كما لو كاƪǻ المطالبة المتعلقة بالإيرادات مطالبة تتعلق  

  �Ãخرȋيرادات تلك الدولة المتعاقدة اϵ 

Ñ.   ا أنĔوǻكن للدولة المتعاقدة بموجب قاŻ يرادات لدولة متعاقدة مطالبةϵ عندما تكون المطالبة المتعلقة
تتƼذ تدابير الحفǚ لضمان Ţصيلها، فƜن المطالبة المتعلقة بالإيرادات Ÿب أن تكون، بناء على Ǘلب  

المتعاقدة، مقبولة ȋغراµ تدابير الحفǚ الŖ تقوم đا السلطة المƼتصة السلطة المƼتصة لتلك الدولة  
للدولة المتعاقدة اȋخرŸ �Ãب أن تتƼذ الدولة المتعاقدة اȋخرÃ تدابير الحفǚ فيما يتعلق بمطالبة  

وذلك وفقا ȋحكام قواǻينها كما لو كاƪǻ مطالبة الإيرادات مطالبة لتلك الدولة    ،تتعلق بالإيرادات 
يتǶ تطبيق هذه التدابير، فƜن المطالبة المتعلقة بالإيرادات لا تكون    حŕ لو عندماعاقدة اȋخرÃ  المت

 قابلة للتنفيذ في الدولة المǌار إليها أولا أو مستƸقة على شǎƼ لǾ الحق في منع Ţصيلها� 

Ò. ( من أحكام الفقرتين Ƕعلى الرغÐ( و )Ñت Ŗن مطالبة الإيرادات الƜمن هذه المادة، ف )  قبلها دولة
من هذه المادة، Ÿب ألا تخضع في تلك الدولة المتعاقدة للقيود   �Ñ �وأ  �Ð�متعاقدة ȋغراµ الفقرة  

الدولة  تلك  قواǻين  متعلقة بالإيرادات بموجب  تنطبق على مطالبة  قابلة  أولوية  أي   ƶنŤ أو  الزمنية 
يرادات الŖ تقبلها دولة متعاقدة المتعاقدة، وذلك ŞكǗ Ƕبيعتها� بالإǓافة إلى ذلك، فƜن مطالبة الإ

من هذه المادة، Ÿب ألا Ťنƶ أي أولوية تنطبق على المطالبة المتعلقة    �Ñ�و  أ  �ȋ�Ðغراµ الفقرة  
  �Ãخرȋين الدولة المتعاقدة اǻبالإيرادات في تلك الدولة المتعاقدة، وذلك بموجب قوا 
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Ó.   بوجود مطالبة المتعلقة  أو  لا Ÿوز رفع الإجراءات  أو Ǐلاحيتها  متعاقدة  لدولة  متعلقة بالإيرادات 
 �Ãخرȋهات الإدارية للدولة المتعاقدة اŪأو ا ǶاكƄمقدارها أمام ا 

Ô.   لب بموجب الفقرةǗ ŉبعد تقد ƪعندما تقوم دولة متعاقدة في أي وق�Ð�    أو�Ñ�    من هذه المادة
يرادات إلى الدولة المتعاقدة المǌار إليها  وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة اȋخرŝ Ãمع وŢويل مطالبة الإ

:Ȇمطالبة الإيرادات ذات الصلة لتكون ما يل Ǧأولا، تتوق 

من هذه المادة، فƜن مطالبة إيرادات الدولة المتعاقدة    �Ð�في حال تقدǗ ŉلب بموجب الفقرة   (أ)
والمستƸقة   المǌار إليها أولا والŖ تكون قابلة للتنفيذ بموجب قواǻين تلك الدولة المتعاقدة

على شǎƼ لا يستطيع في ذلك الوقƪ بموجب قواǻين تلك الدولة المتعاقدة أن Żنع Ţصيل 
 تلك الإيرادات، أو

الفقرة   (ب ) بموجب  Ǘلب   ŉتقد حال  الدولة   �Ñ�في  إيرادات  مطالبة  فƜن  المادة  هذه  من 
فǚ بموجب قواǻينها  المتعاقدة المǌار إليها أولا المتعلقة ϥخذ تلك الدولة المتعاقدة لتدابير الح

 وذلك لضمان Ţصيلها�  

إذ Ÿب على السلطة المƼتصة في الدولة المتعاقدة المǌار إليها أولا إخطار السلطة المƼتصة  
وبناء على خيار الدولة المتعاقدة اȋخرÃ، تقوم الدولة   في الدولة المتعاقدة اȋخرÃ بذلك فورا،

 ها أو سƸب�Ǿ المتعاقدة المǌار إليها أولا إما بتعليق Ǘلب

Õ.   على الدولة المتعاقدة الالتزام µتفر ƮيŞ حوال تفسير أحكام هذه المادةȋي حال من اϥ وزŸ لا
 :Ȇبما يل 

اتخاذ تدابير إدارية تتعارµ مع القواǻين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة   (أ)
  �Ãخرȋالمتعاقدة ا 
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 اتخاذ تدابير تتعارµ مع السياسة العامة )النǜام العام(�   (ب )

المعقولة  (ج) التدابير  جميع   ƪاتبع قد   Ãخرȋا المتعاقدة  الدولة  تكن   Ń إذا  المساعدة   ŉتقد
 و الحفǚ، وذلك حسب الحالة المتاحة بموجب قواǻينها أو Ųارساēا الإدارية� للتƸصيل أ

تقدŉ المساعدة في الحالات الŖ يكون واƸǓا فيها أن العبء الإداري على تلك الدولة   ( د)
�Ãخرȋنيها الدولة المتعاقدة اš Ŗالمتعاقدة غير متناسب مع الفائدة ال 

 � ÏÖالماد¨ �
 أعضا  البưǠا© الدبلوماسية والوǛائǦ الǬنǐلية  

   Ȇشاغل أو  الدبلوماسية  البعثات  ȋعضاء  المالية  بالامتيازات  الإخلال  الاتفاقية  هذه  على  يŗتب  لا 
 الوǛائǦ القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقاǻون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاǏة� 

 � ÐÍالماد¨ �
 المǄاʮاستǬƸا¼ 

  ƶنŤ وز أنŸ من هذه الاتفاقية، لا Ãخرȋحكام اȋمن ا Ƕبالرغ  ʮبموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق المزا
إذا   الدخل،  الصلة، ϥن  كان  بعنصر  والǜروف ذات  الحقائق  بالنǜر إلى جميع  الاستنتاج،  الممكن  من 

يسفر عنǾ بطريقǾ مباشرة أو  يعتŐ أحد اȋهداف الرئيسية ȋي إجراء أو Ţويل قد  المزاʮ  الحصول على  
في هذه الǜروف سيتوافق مع الǤرµ والǤاية لȌحكام  تلك الميزة ، ما Ń يكن منƶ الميزةغير مباشرة بتلك 

 ذات الصلة في هذه الاتفاقية�  
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 � ÐÎ�الماد¨ 
 سرʮن الاتفاقية

Î.   التنفيذ حيز  الاتفاقية  هذه  Ǘريق    فيتدخل  عن  اȋخير   ĺالكتا الإخطار   ǶËتسل  ƺريʫ القنوات
المتعاقدة قامƪ باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول   الدولϥن    يفيدالدبلوماسية والذي  
 . التنفيذهذه الاتفاقية حيز 

Ï.  نʮالاتفاقية:هذه يكون سر 

بالنسبة للضرائب اƄجوزة من المنبع: عن المبالǢ المدفوعة أو المقيدة على الحساب اعتبارا  (أ)
اليوم اȋول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة الŖ تسري من أو بعد  

 الاتفاقية�   هذه فيها

بالنسبة للضرائب اȋخرÃ على الدخل والضرائب على رأس المال إلى الضرائب المفروǓة   (ب )
يلادية  عن السنة الضريبية الŖ تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم اȋول من شهر يناير من السنة الم

 الاتفاقية�   هذه التالية مباشرة للسنة الŖ تسري فيها

 � ÐÏالماد¨ �
 ©ȐديǠالت 

 تǌكلإبرام بروتوكولات منفصلة  من خلال  للدولتين المتعاقدتين    لة تبادالموافقة  لمبا   الاتفاقية Ÿوز تعديل هذه  
  .ةالاتفاقي هذهمن  �ÐÎ�وفقا ȋحكام المادة   التنفيذ حيز  وتدخل الاتفاقية هذهجزءا لا يتجزأ من 
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   �ÐÐ�الماد¨ 
 ¤Ĕا  الاتفاقية

Î. ( ل هذه الاتفاقية سارية لمدةǜتÒ  تخطر Ń ما ، Çلʫ سة أعوام، وتتجدد تلقائيا في كل عام ميلاديŨ )
  ƺريʫ قبل Ãخرȋالقنوات الدبلوماسية الدولة المتعاقدة ا Őع Åأي من الدولتين المتعاقدتين كتابةÐÍ  

ريطة أن لا يتǶ تقدǗ ŉلب  ، شالاتفاقيةهذه  يوǻيو على اȋقل من أي سنة ميلادية برغبتها في إĔاء  
 الإĔاء قبل اǻتهاء مدة الخمسة أعوام اȋولى�

Ï. :ن هذه الاتفاقيةʮسر Ǧيوق 

بالنسبة للضرائب اƄجوزة من المنبع: على المبالǢ المدفوعة أو المقيدة على الحساب اعتبارا  (أ)
في  Ļ الذي  للعام  مباشرة  التالي  العام  يناير من  اȋول من شهر  اليوم  بعد  أو  توجيǾ  من   Ǿ

 الإخطار Ĕϵاء الاتفاقية�  

بالنسبة للضرائب اȋخرÃ على الدخل والضرائب على رأس المال والضرائب المفروǓة عن  (ب )
السنة الضريبية الŖ تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم اȋول من شهر يناير في السنة التالية مباشرة  

 للسنة الĻ Ŗ فيها توجيǾ الإخطار Ĕϵاء الاتفاقية� 

 

 

 

 

 

ϰ2 
 

 

 إƯباʫ لما تقدم قام الموقعان أدʭه بموجب السلطة المƼولة Ůما بالتوقيع على هذه الاتفاقية� 

العربية    هÏ/ÎÏ/ÎÑÑÓº  الموافق مÏÖ/Ò/ÏÍÏÒيوم    أستاʭحÆررت في   من ǻسƼتين أǏليتين باللǤات 
جية� وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، ذات الحوالكازاخية والإųليزية والروسية، لكل منها  

 يعُتد بالنǎ الإųليزي. 

 

 

 

 عǺ حكومة جمهورية كازاخستان عُمان عǺ حكومة سلطنة 
 

  

ϰ2 
 

 

 إƯباʫ لما تقدم قام الموقعان أدʭه بموجب السلطة المƼولة Ůما بالتوقيع على هذه الاتفاقية� 

العربية    هÏ/ÎÏ/ÎÑÑÓº  الموافق مÏÖ/Ò/ÏÍÏÒيوم    أستاʭحÆررت في   من ǻسƼتين أǏليتين باللǤات 
جية� وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، ذات الحوالكازاخية والإųليزية والروسية، لكل منها  

 يعُتد بالنǎ الإųليزي. 

 

 

 

 عǺ حكومة جمهورية كازاخستان عُمان عǺ حكومة سلطنة 
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 ملǪƸ الاتفاقية 

سلطنة   بين حكومة  الاتفاقية  على  التوقيع  الازدواج    عُمانعند  لتجنب  وحكومة جمهورية كازاخستان 
المال رأس  وعلى  الدخل  على  للضرائب  بالنسبة  المالي  التهرب  ومنع  بعد    الضريبي  فيما  اليها    بº )يǌار 

 لا يتجزأ من الاتفاقية:جزءا تǌكل  تيةاȋحكام اȉعلى أن الدولتان المتعاقدʫن ، اتفقƪ �الاتفاقية�(
 

Î.  بالإشارة إلى المادة�Ñ� : 

فƜن مصطلƶ �السلطة اƄلية� يǌمل   عُمان ، في حالة سلطنة �Ñ�من المادة  �ȋ�Îغراµ الفقرة 
  عُمان وŤلكها حكومة سلطنة    عُمانمƚسسة دستورية أƪƠǌǻ بموجب مرسوم سلطاň لسلطنة  

 بالكامل�
 

Ï.  بالإشارة إلى المادة�Ô� : 

إذا كاƪǻ المعلومات المتاحة من قبل السلطة المƼتصة للدولة المتعاقدة غير كافية لتƸديد أربا¬  
هذه الحالة يتǶ حساب اȋربا¬ وفقا لقواǻين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة،  المنƘǌة المستقرة، في  

 بǌر¶ أن يكون Ţديد اȋربا¬ وفقا لمباد¥ هذه المادة�
 

Ð.  بالإشارة إلى المادة�ÎÍ�  : 

لا يوجد في الاتفاقية ما يفسر أŻ Ǿǻكن أن Ťنع دولة متعاقدة من فرǓ µريبة خاǏة على أربا¬  
شركة تنسب إلى منƘǌة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة، بالإǓافة إلى الضريبة المفروǓة على  

( µافية تفرǓريبة إǓ ر¶ ألا تتجاوز أيǌأربا¬ شركة مقيمة في تلك الدولة المتعاقدة، بÒ × )  
لǤرµ هذه الفقرة Ÿب أن يتŢ Ƕديد اȋربا¬ بعد خصǶ و Ũسة في المائة من مبلǢ هذه اȋربا¬�  

ϰϰ 
 

الضريبة   المستقرة şلاف  المنƘǌة  فيها  توجد   Ŗال المتعاقدة  الدولة  في  المفروǓة  الضرائب  جميع 
 الإǓافية المǌار إليها في هذه الفقرة�

 

 

 

 اخستانعǺ حكومة جمهورية كاز  عُمان عǺ حكومة سلطنة 
 

ϰ2 
 

 

 إƯباʫ لما تقدم قام الموقعان أدʭه بموجب السلطة المƼولة Ůما بالتوقيع على هذه الاتفاقية� 

العربية    هÏ/ÎÏ/ÎÑÑÓº  الموافق مÏÖ/Ò/ÏÍÏÒيوم    أستاʭحÆررت في   من ǻسƼتين أǏليتين باللǤات 
جية� وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، ذات الحوالكازاخية والإųليزية والروسية، لكل منها  

 يعُتد بالنǎ الإųليزي. 

 

 

 

 عǺ حكومة جمهورية كازاخستان عُمان عǺ حكومة سلطنة 
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AGREEMENT 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR THE AVOIDANCE 
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH 

RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Kazakhstan, 

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax 
matters,   

Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for 
non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-
shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect 
benefit of residents of third States),  

Have agreed as follows: 

Article 1 
Persons Covered 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. 

Article 2 
Taxes Covered 

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a 
Contracting State or of its political subdivisions, central or local authorities, irrespective of the 
manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, 
on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the 
alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries 
paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular: 

(a) in the case of the Republic of Kazakhstan: 

i. the corporate income tax; 
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ii. the individual income tax; 

iii. the tax on property of legal persons and individuals; 

(hereinafter referred to as «Kazakhstan tax »); 

(b) in the case of the Sultanate of Oman: 

                             the income tax; 

(hereinafter referred to as «Omani tax »). 

4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed 
after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. 
The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant 
changes that have been made in their taxation laws. 

Article 3 
General definitions 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

(a) the term «Kazakhstan» means the Republic of Kazakhstan and, when used in a 
geographical sense, is defined as the territory within the state border of the Republic 
of Kazakhstan, including land, water, subsoil, airspace over which its state 
sovereignty extends, as well as any zone outside the state border in which the 
Republic of Kazakhstan exercises or may further exercise its sovereign rights and 
jurisdiction in accordance with its national legislation and international treaties to 
which it is a party; 

(b) the term «the Sultanate of Oman» means the territory of the Sultanate of Oman 
and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area 
outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance 
with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign 
rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of 
the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;  

(c) the terms «a Contracting State» and «other Contracting State» mean the Sultanate 
of Oman or Kazakhstan, as the context requires; 

(d) the term «person» includes an individual, a company and any other body of persons; 
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(e) the term «company» means any body corporate or any entity that is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

(f) the term «enterprise» applies to the carrying on of any business; 

(g) the terms «enterprise of a Contracting State» and «enterprise of the other 
Contracting State» mean respectively an enterprise carried on by a resident of a 
Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

(h) the term «international traffic» means any transport by a ship or aircraft operated 
by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated 
solely between places in the other Contracting State; 

(i) the term «competent authority» means:  

i. in the case of Kazakhstan: the Ministry of Finance or its authorised 
representative; 

ii. in the case of the Sultanate of Oman: the Chairman of the Tax Authority 
or his authorised representative; 

(j) the term «national» means: 

i. any individual possessing the citizenship of that Contracting State; 

ii. any legal person, partnership or association deriving its status as such 
from the laws in force in that Contracting State; 

(k) the term «business» includes the performance of professional services and of other 
activities of an independent character; 

(l) the term «capital» means movable and immovable property and includes (but is not 
limited to) stock or other evidences of ownership rights, bonds or other evidences 
of indebtedness, and patents, trademarks, copyrights or other like right or property.  

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not 
defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree 
to a different meaning pursuant to the provisions of Article 26 of this Agreement, have the 
meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for the purposes of the 
taxes to which this Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that 
Contracting State prevailing over the meaning given to the term under other laws of that 
Contracting State. 
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Article 4 
Residence 

1. For the purposes of this Agreement, the term «resident of a Contracting State» means any 
person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of registration, place of management or any other criterion of a 
similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision, central or 
local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in 
that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State or 
capital situated therein. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both 
Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State 
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting 
State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has 
an habitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;  

(d) if the residence status of an individual cannot be determined in accordance with the 
provisions of sub-paragraphs a)-c) of this paragraph above, then the competent 
authorities of the Contracting States shall settle this question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such 
person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement, having regard to 
its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted 
and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be 
entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent 
and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting 
States. 
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Article 5 
Permanent Establishment 

1. For the purposes of this Agreement, the term «permanent establishment» means a fixed place 
of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term «permanent establishment» includes especially: 

(a) a place of management; 

(b) a branch; 

(c) an office; 

(d) a factory; 

(e) a workshop;   

(f) a mine, a pit, an oil or gas well, a quarry, an installation, a structure (including drilling 
rig or ship) or any other place of exploration or extraction of natural resources, as well 
as supervisory services connected therewith. 

3. The term «permanent establishment» also includes: 

(a) a building site, a construction, assembly or installation project or any supervisory 
activity in connection with such site or project for a period of more than (6) six months 
within any (12) twelve-month period; 

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through 
employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose or through 
a related party, but only where activities of that nature continue (for the same or a 
connected project) within the Contracting State for a period or periods aggregating 
more than (6) six months within any (12) twelve-month period. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term «permanent establishment» 
shall be deemed not to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of storage, display or delivery; 
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(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of processing by another enterprise; 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for 
the enterprise, any other activity; 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 
mentioned in subparagraphs a) to e) of this paragraph,  

provided that such activity referred to in subparagraphs a)-e) of this paragraph or, in the case 
of subparagraph f) of this paragraph, the overall activity of the fixed place of business, is of a 
preparatory or auxiliary character. 

4.1 Paragraph 4 of this Article shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained 
by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at 
the same place or at another place in the same Contracting State and 

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or 
the closely related enterprise under the provisions of this Article, or 

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the 
two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related 
enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,  

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the 
same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions 
that are part of a cohesive business operation. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article but subject to the 
provisions of paragraph 6 of this Article, where a person is acting in a Contracting State on 
behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the 
principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without 
material modification by the enterprise, and these contracts are  

(a) in the name of the enterprise, or  

(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property 
owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

(c) for the provision of services by that enterprise,  
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that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State 
in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities 
of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 of this Article which, if exercised 
through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 
would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under 
the provisions of that paragraph. 

6. Paragraph 5 of this Article shall not apply where the person acting in a Contracting State on 
behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned 
Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of 
that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one 
or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an 
independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise. 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by 
a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in 
that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall 
not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. 

8. For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the 
relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of 
the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related 
to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than (50%) fifty per cent of the 
beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than (50%) fifty per cent of 
the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the 
company) or if another person possesses directly or indirectly more than (50%) fifty per cent 
of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than (50%) fifty per cent of the 
aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the 
company) in the person and the enterprise. 

Article 6 
Income from Immovable Property 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including 
income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in 
that other Contracting State. 

2. The term «immovable property» shall have the meaning which it has under the law of the 
Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case 
include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture 
and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, 
usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for 
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the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. 
Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise. 

Article 7 
Business Profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting 
State unless that enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the 
profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them 
as is attributable to: 

(a) that permanent establishment; 

(b) sales in that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind 
as those sold through that permanent establishment; or 

(c) other business activities carried on in that other Contracting State of the same or similar 
kind as those effected through that permanent establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent 
establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate 
enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently of the enterprise of which it is a permanent establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including 
executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in 
which the permanent establishment is situated or elsewhere, provided such deductions are in 
accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that 
Contracting State. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed 
to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the 
resident to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that 
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Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may 
be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result 
shall be in accordance with the principles contained in this Article.   

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by 
that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is 
good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this 
Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this 
Article. 

Article 8 
Profits from International Traffic 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft 
in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.  

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international 
traffic include profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and 
related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or 
merchandise, where such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the 
operation of ships or aircraft in international traffic. 

3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall also apply to profits from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 

Article 9 
Associated Persons 

1. Where 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital 
of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made between 
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independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 
accrued to one of them, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be 
included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of a resident of that Contracting State – 
and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the 
conditions made between the two enterprises had been those which would have been made 
between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an 
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary 
consult each other. 

Article 10 
Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the 
beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged 
shall not exceed (10%) ten per cent of the gross amount of the dividends.  

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of 
which the dividends are paid. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, dividends arising in a 
Contracting State shall be exempt from the tax in this Contracting State provided that they are 
paid to:  

(a) in the case of Kazakhstan: 

i. the Government of the Republic of Kazakhstan, it’s central or local authorities; 

ii. the National Bank of the Republic of Kazakhstan; 

iii. JSC Fund of the National Prosperity (Samruk-Kazyna);  

iv. JSC National Managing Holding (Baiterek); 
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v. JSC Development Bank of Kazakhstan; 

vi. JSC Kazyna Capital Management;  

vii. JSC National Investment Corporation of the National Bank of Kazakhstan; 

viii. JSC Unified Accumulative Pension Fund or any other retirement or pension 
fund organized under Kazakhstan laws, and   

ix. any other such government financial institution as may be agreed from time to 
time between the competent authorities of the Contracting States.  

   b) in the case of the Sultanate of Oman: 

i. the Government of Sultanate of Oman; 

ii. the Central Bank of Oman; 

iii. the Oman Investment Authority; 

iv. the Oman Development Bank; 

v. the Export Credit Guarantee Agency S.A.O.C; 

vi. any retirement or pension fund organized under Omani laws, and 

vii. any other statutory body or institution wholly owned by the Government of 
the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the 
competent authorities of the Contracting States; 

4. The term «dividends» as used in this Article means income from shares or other rights, not 
being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which 
is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the 
Contracting State of which the company making the distribution is a resident. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a 
permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.  

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the 
other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends 
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paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other 
Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with a permanent establishment situated in that other Contracting State, 
nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other Contracting State. 

Article 11 
Interest 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may 
be taxed in that other Contracting State. 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and 
according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (10%) ten per cent 
of the gross amount of the interest.  

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting 
State shall be exempt from the tax in this Contracting State provided that they are paid to:  

(a) in the case of Kazakhstan: 

i. the Government of the Republic of Kazakhstan, it’s central or local authorities; 

ii. the National Bank of the Republic of Kazakhstan; 

iii. JSC Fund of the National Prosperity (Samruk-Kazyna);  

iv. JSC National Managing Holding (Baiterek); 

v. JSC Development Bank of Kazakhstan; 

vi. JSC Kazyna Capital Management;  

vii. JSC National Investment Corporation of the National Bank of Kazakhstan; 

viii. JSC Unified Accumulative Pension Fund or any other retirement or pension 
fund organized under Kazakhstan laws; and 

ix. any other such government financial institution as may be agreed from time to 
time between the competent authorities of the Contracting States. 

(b) in the case of the Sultanate of Oman: 
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i. the Government of Sultanate of Oman; 

ii. the Central Bank of Oman; 

iii. the Oman Investment Authority; 

iv. the Oman Development Bank; 

v. the Export Credit Guarantee Agency S.A.O.C; 

vi. any retirement or pension fund organized under Omani laws, and 

vii. any other statutory body or institution wholly owned by the Government of 
the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the 
competent authorities of the Contracting States;  

4. The term «interest» as used in this Article means income from debt-claims of every kind, 
whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the 
debtor's profits, and in particular, income from state securities and income from bonds or 
debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 
Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting 
State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the 
debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply. 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that 
Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of 
a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is 
borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the 
Contracting State in which the permanent establishment is situated. 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the 
debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by 
the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being 
had to the other provisions of this Agreement. 
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Article 12 
Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other Contracting State. 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and 
according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (10%) ten per cent 
of the gross amount of such royalties.   

3. The term «royalties» as used in this Article means payments of any kind received as a 
consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific 
work including software, cinematograph films, tapes used for radio or television broadcasting, 
any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information 
concerning industrial, commercial or scientific experience, and payments for the use of, or the 
right to use, industrial, commercial or scientific equipment.  

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 of this 
Agreement shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that 
Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of 
a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such 
permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State 
in which the permanent establishment is situated.  

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to 
the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have 
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. 
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Article 13 
Fees for Technical Services 

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that Contracting State, but where the beneficial owner 
of the fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged 
shall not exceed (10%) ten per cent of the gross amount of the fees for technical services. 

3. The term «fees for technical services» as used in this Article means payments of any kind in 
consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature, other than those 
mentioned in Article 15 of this Agreement.  

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of 
the fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent 
establishment situated therein, and the fees for technical services are effectively connected with 
such permanent establishment. In such a case, the provisions of Article 7 of this Agreement 
shall apply. 

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the fees for technical 
services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in connection with which the obligation to pay the fees for technical 
services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent 
establishment, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establishment is situated. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services 
paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the 
payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article 
shall apply to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the 
other provisions of this Agreement. 
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Article 14 
Capital Gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property 
referred to in Article 6 of this Agreement and situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other Contracting State. 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a 
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment 
(alone or with the whole company), may be taxed in that other Contracting State. 

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international 
traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining 
to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State. 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable 
interests in the capital of a company deriving more than (50%) fifty per cent of their value 
directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other Contracting State. 

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 
4 of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 

Article 15 
Income from Employment 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 of this Agreement, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment 
shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other 
Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom 
may be taxed in that other Contracting State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if: 

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate (183) one hundred and eighty-three days in any (12) twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other 
Contracting State, and 
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(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in 
the other Contracting State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of 
an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be 
taxed in the Contracting State of which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident. 

Article 16 
Directors’ Fees 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his 
capacity as a member of the board of directors or of a similar body of a company which is a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

Article 17 
Entertainers and Sportspersons 

1. Notwithstanding the provisions of Article 15 of this Agreement, income derived by a resident 
of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television 
artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such 
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson 
acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income 
may, notwithstanding the provisions of Article 15 of this Agreement, be taxed in the 
Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income derived from 
activities performed in a Contracting State by entertainer or sportsperson if the visit to that 
State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States 
or political subdivision, a central or a local authority thereof. In such a case, the income shall 
be taxable only in the Contracting State in which the entertainer or sportsperson is a resident. 

Article 18 
Pensions 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19 of this Agreement, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall 
be taxable only in that Contracting State. 
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Article 19 
Government service 

1.  

(a) Salaries, wages and other similar remuneration, paid by a Contracting State or a political 
subdivision, central or a local authority thereof to an individual in respect of services 
rendered to that Contracting State or a political subdivision, central or a local authority shall 
be taxable only in that Contracting State. 

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the 
other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the 
individual is a resident thereof who: 

i. is a national of that other Contracting State; or  

ii. did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose 
of rendering the services.  

2.  

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, pensions and other similar 
remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political 
subdivision, central or a local authority thereof to an individual in respect of services 
rendered to that Contracting State or subdivision, a central or a local authority shall be 
taxable only in that Contracting State. 

(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other 
Contracting State if the individual is a resident of and a national of that other Contracting 
State. 

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 of this Agreement shall apply to salaries, wages, 
pensions and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a 
business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a central or a local authority 
thereof. 

Article 20 
Students or Business Apprentices 

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a 
Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-
mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the 
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purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, 
provided that such payments arise from sources outside that Contracting State. 

2. In respect of grants, scholarships and other similar remuneration and remuneration from 
employment not covered by paragraph 1 of this Article, a student or business apprentice 
referred to in paragraph 1 of this Article shall, in addition, be entitled during such education or 
training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents 
of the Contracting State which he is visiting. 

Article 21 
Teachers, Professors and Researchers 

An individual who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other 
Contracting State and is present in the first-mentioned Contracting State for the primary purpose 
of teaching, giving lectures or conducting research at educational organizations or scientific 
research institutions of the Contracting State accredited by the Government of the first-mentioned 
Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, for a period 
of (3) three years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State, in respect 
of remuneration for such teaching, lectures or research. 

Article 22 
Other Income 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the 
foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income 
from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Agreement, if the 
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or 
property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 of this Article, items of income of a resident 
of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in 
the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State. 
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Article 23 
Capital 

1. Capital represented by immovable property as defined in Article 6 of this Agreement, owned 
by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed 
in that other Contracting State. 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent 
establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, 
may be taxed in that other Contracting State. 

3. Capital of an enterprise of Contracting State that operates ships or aircraft in international 
traffic represented by such ships or aircraft, and by movable property pertaining to the 
operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State. 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that 
Contracting State. 

Article 24 
Elimination of Double Taxation 

1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance 
with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-
mentioned Contracting State shall allow: 

(a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income 
tax paid in the other Contracting State; 

(b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital 
tax paid in the other Contracting State. 

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital 
tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to 
the income or the capital which may be taxed in the other Contracting State. 

2. Where in accordance with any provision of this Agreement income derived or capital owned 
by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State, such 
Contracting State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income 
or capital of such resident, take into account the exempted income or capital. 
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Article 25 
Non-discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any 
taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the 
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This 
provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1 of this Agreement, also apply to 
persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either 
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the 
Contracting State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, 
are or may be subjected. 

3. The taxation on a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the 
other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than 
the taxation levied on residents of that other Contracting State carrying on the same activities. 
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of 
the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation 
purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 
6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 13 of this Agreement, apply, interest, royalties, fees 
for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to 
a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to 
a resident of the first-mentioned Contracting State. Similarly, any debts of an enterprise of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of 
determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as 
if they had been contracted to a resident of the first-mentioned Contracting State. 

5. Enterprises which are residents of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting 
State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar companies which are residents of the first-
mentioned Contracting State are or may be subjected.  

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provision of Article 2 of this 
Agreement, apply to taxes of every kind and description. 
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Article 26 
Mutual Agreement Procedure 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or 
will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, 
irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present 
his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented 
within (3) three years from the first notification of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of this Agreement. 

2. The competent authority of the Contracting State shall endeavour, if the objection appears to 
it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case 
by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view 
to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement 
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this 
Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not 
provided for in this Agreement. 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, 
including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the 
purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article. 

Article 27 
Exchange of Information 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is 
foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration 
or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed 
on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions, central or local authorities, 
insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement. The exchange of 
information is not restricted by Articles 1 and 2 of this Agreement. 

2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be 
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that 
Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in 
paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use 
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the information only for such purposes. They may disclose the information in public court 
proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding foregoing, information received by a 
Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such 
other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the 
supplying Contracting State authorises such use.  

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice 
of that or of the other Contracting State; 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of 
the administration of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or 
professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be 
contrary to public policy (ordre public). 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other 
Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested 
information, even though that other Contracting State may not need such information for its 
own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the 
limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to 
permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic 
interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a 
bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity 
or because it relates to ownership interests in a person. 

Article 28 
Assistance in the Collection of Taxes 

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. 
This assistance is not restricted by Articles 1 and 2 of this Agreement. The competent 
authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application 
of this Article. 

2. The term «revenue claim» as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of 
every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political 
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subdivisions, central or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to 
this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as 
interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount. 

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting 
State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting 
State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority 
of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of 
the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting 
State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection 
of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State. 

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting 
State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that 
revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be 
accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the 
other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in 
respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue 
claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such 
measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting 
State or is owed by a person who has a right to prevent its collection. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, a revenue claim accepted 
by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 of this Article shall not, in that 
Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue 
claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a 
revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 of this 
Article shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim 
under the laws of the other Contracting State.  

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a 
Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other 
Contracting State.  

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 
4 of this Article and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant 
revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to 
be: 

(a) in the case of a request under paragraph 3 of this Article, a revenue claim of the first-
mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State 
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and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, 
prevent its collection, or 

(b) in the case of a request under paragraph 4 of this Article, a revenue claim of the first-
mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, 
take measures of conservancy with a view to ensure its collection,  

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the 
competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other 
Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its 
request. 

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting 
State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice 
of that or of the other Contracting State; 

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public); 

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures 
of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative 
practice; 

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting 
State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State. 

Article 29 
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and 
consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special 
agreements. 

Article 30 
Entitlement to Benefits 

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not 
be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard 
to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes 
of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is 
established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object 
and purpose of the relevant provisions of this Agreement. 
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Article 31 
Entry into Force 

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt through diplomatic channels 
of the latter written notification, informing that the internal procedures required for the entry 
into force of this Agreement have been completed by the Contracting States.   

2. This Agreement shall apply: 

(a) in respect of taxes withheld at source: for income paid or credited on or after the first day 
of January in the calendar year next following the year in which this Agreement enters into 
force; and 

(b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable 
year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the 
year in which this Agreement enters into force. 

Article 32 
Amendments  

This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting States by concluding 
separate Protocols which shall form an integral part of this Agreement and enter into force in 
accordance with the provisions of Article 31 of this Agreement.  
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Article 33 
Termination  

1. This Agreement is concluded for a period of (5) five years and shall be extended automatically 
for each next calendar year, unless either one of the Contracting States notifies in writing, 
through diplomatic channels, the other Contracting State at least before June 30 of a calendar 
year of its intention to terminate this Agreement, provided that the request for termination is 
not made before the expiry of the first five-year period.   

2. This Agreement shall cease to have effect: 

(a) in respect of taxes withheld at source: for income paid or credited on or after first January 
in the year next following that in which the notice of termination is given; and 

(b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable 
year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the 
year in which the notice of termination is given. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. 

DONE at Astana on the 29 day of May 2025 (corresponding to 02/12/1446 AH) in duplicate 
originals each in the Arabic, Kazakh, English and Russian languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail. 

 

 

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
SULTANATE OF OMAN  

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   
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Protocol 

On the date of signing of the Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and 
the Government of the Republic of Kazakhstan for the Avoidance of Double Taxation and the 
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital (hereinafter the 
«Agreement»), the Contracting States have agreed on the following provisions which shall form an 
integral part of the Agreement: 

1. With reference to Article 4:

For the purposes of paragraph 1 of Article 4, the term «local authority» in the case of the 
Sultanate of Oman includes a statutory body constituted under Royal Decree of the 
Sultanate of Oman and wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman. 

2. With reference to Article 7:

Where the information available to or readily obtainable by the competent authority of a 
Contracting State is not adequate to determine the profits of a permanent establishment, 
profits may be calculated in accordance with the tax laws of that Contracting State, 
provided that the determination of the profits is in accordance with the principles of this 
Article. 

3. With reference to Article 10:

Nothing in the Agreement shall be construed as preventing a Contracting State from 
imposing a special tax on the profits of a company attributable to a permanent 
establishment in that Contracting State, in addition to the tax which would be chargeable 
in the profits of a company which is a resident of that Contracting State, provided that any 
additional tax so charged shall not exceed (5%) five per cent of the amount of such profits. 
For the purpose of this paragraph, the profits shall be determined after deducting 
therefrom all taxes, other than the additional tax referred to in this paragraph, imposed in 
the Contracting State in which the permanent establishment is situated. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
SULTANATE OF OMAN   

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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